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مقدمة

الإنسان  لحقوق  العالمي  بالإعلان  لبنان في مقدمة دستوره  التزم 
الذي نصّ على أن جميع البشر أحرار ومتساوون بغض النظر عن 
الجنس أو اللون أو المعتقد أو الدين أو غيره من الخصائص. وقد 
الحق في عدم  نصّ هذا الإعلان على ثلاثين حق للإنسان تشمل 
التعبير  حرية  في  والحق  الجنسية  في  والحق  للتمييز  ض  التعرُّ
المدنية  والحقوق  اللجوء،  طلب  في  والحق  التعليم  في  والحق 
إن  والثقافية.  والاجتماعية  الاقتصادية  والحقوق  والسياسية، 
هناك  وليس  للتجزئة  قابلة  وغير  متساوية  الحقوق  هذه  جميع 
مجموعة من الحقوق أكثر أهمية من غيرها – والحرمان من أحد 
الحقوق، كثيراً ما يعيق التمتع بالحقوق الأخرى1. كما والتزم لبنان 
في مقدمة دستوره بمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، التي تجسدها 
الدولة في جميع المجالات. وقد استقرّ اجتهاد المجلس الدستوري 
في قراره رقم 1 تاريخ 12 أيلول/سبتمبر 1997 أن المبادئ الواردة 
أحكام  شأن  شأنها  دستورية  بقوة  تتمتع  الدستور  مقدمة  في 

الدستور نفسه، وتعد مقدمة الدستور جزءاً لا يتجزأ منه2.

وطريقة  اللبنانية  الجنسية  أن  على  اللبناني  الدستور  نصّ  وقد 
كل  وأن  القانون3،  بمقتضى  تُحدد  وفقدانها،  وحفظها  اكتسابها 
بالحقوق  بالسواء  يتمتعون  وهم  القانون  لدى  سواء  اللبنانيين 
العامة  والواجبات  الفرائض  ويتحملون  والسياسية  المدنية 
والوظائف العامة دونما فرق بينهم ودون تمييز لأحد على الآخر4. 
إلا أن الدستور اللبناني لم يتضمن أي نصّ يعرّف التمييز كما ورد 
ومن  من جهة.  هذا  لها،  استناداً  ويُحظره  الدولية  الاتفاقيات  في 
جهة ثانية، فهو، وإن نص على مساواة مواطنيه أمام القانون، إلا 
أنه لم ينص على مساواتهم في القانون، سيما وأن المحاكم الدينية 
محكمة  كل  الشخصية،  بالأحوال  المتصلة  الأمور  كافة  في  تنظر 
الدستورية،  النصوص  مع  التناقض  إلى  أدى  ما  قوانينها5،  بحسب 

وإلى تكريس التمييز وعدم المساواة في التشريعات الوطنية.

خطة  اللبنانية  الحكومة  أقرّت   2019 أيلول/سبتمبر   12 وبتاريخ 
العمل الوطنية الأولى لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة 
والسلام والأمن التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية 
نيابة عن الحكومة اللبنانية. وهذه الخطة توفر إطار عمل وطني 
والتي  الطويل،  المدى  على  وأمنه  لبنان  استقرار  أجل  من  شامل 
تشكل أساساً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 62030. وقد 

تضمنت الخطة الوطنية المذكورة عدة أولويات وهي:

• )الأمن 	 المستويات  كل  على  القرار  صنع  في  المرأة  مشاركة 
والدفاع، السياسة والشأن العام، الاقتصاد(.

• منع نشوب النزاعات.	

• وقاية النساء/الفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي 	
وحمايتهن منه.

• الإغاثة والإنعاش.	

• الإطار القانوني.	

وقد تضمنت النشاطات التي وردت في باب الأطر الحاكمة )الإطار 

قانون  تعديل   )1( منها  نذكر  القوانين،  وتعديل  إقرار  القانوني(، 
جنسيها  نقل  في  متساوية  حقوقاً  اللبنانية  المرأة  لمنح  الجنسية 
لأولادها )2( وتعديل بنود القانون المتعلق بالأفراد الغير المسجلين 
وضمان  النووي،  الحمض  بفحص  الخاصة  الرسوم  عن  والتنازل 

تعجيل الإجراءات القضائية7.

الجنسية  فقانون  أعلاه،  ورد  عما  يختلف  القانوني  الواقع  أن  إلا 
تضمن  قد    1925 الثاني/يناير  كانون   19 تاريخ   15 رقم  اللبناني 
نقل  في  اللبنانية  والمرأة  اللبناني  الرجل  بين  واضحاً  تمييزاً 
الجنسية اللبنانية للزوج/ة الأجنبي والأولاد. فالرجل يمنح جنسيته 
اللبنانية لزوجته الأجنبية ولأولاده منها دون أية قيود، أما المرأة 
اللبنانية لا تستطيع نقل جنسيتها اللبنانية لزوجها الأجنبي كما لا 
تستطيع نقلها لأولادها إلا في حالة وحيدة وهي أن يكون أولادها 

غير شرعيين. 

كما وتضمن قانون الجنسية اللبنانية تمييزاً واضحاً بين:

• اللبنانية 	 الجنسية  اكتسبت  التي  والأم  الأصل  اللبنانية  الأم 
يصيرون  القاصرين  فأولادها  الأب،  وفاة  بعد  حية  وبقيت 

لبنانيين. 

• والمرأة اللبنانية الأصل والمرأة الأجنبية المقترنة بأجنبي اتخذ 	
التابعية اللبنانية، والراشدين من أولاد الأجنبي المتخذ التابعية 
المذكورة، فهؤلاء يمكنهم، إذا طلبوا، أن يحصلوا على التابعية 
اللبنانية بدون شرط الإقامة، سواء أكان ذلك بالقرار الذي يمنح 

هذه التابعية للزوج، أو للأب أو للأم، أو بقرار خاص.

أما في ما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم اللبنانية بمختلف 
بعض  وتطبيق  تفسير  في  واضح  تناقض  فيظهر وجود  درجاتها، 
المرأة  بنقل  المتعلقة  تلك  سيما  لا  اللبنانية  الجنسية  قانون  مواد 
لهذه الدراسة  هذه  وستتطرق  لأولادها،  جنسيتها   اللبنانية 

الأحكام بالتفصيل.

اللبنانية  المرأة  إن معظم الأبحاث والدراسات حول معوقات نقل 
تناقش  ولم  السياسية  المعوقات  على  ارتكزت  لأولادها  جنسيتها 
والاقتصادي  الاجتماعي  الصعيد  على  ذلك  على  المترتبة  الآثار 
والتربوي. كما وأن معظم هذه الدراسات تناولت حق المرأة اللبنانية 
في نقل جنسيتها لطفلها إذا كان غير شرعي دون التطرق والتوسع 
تناولت  والتي   1925/15 رقم  القرار  الرابعة من  المادة  مناقشة  في 
وتفضيلها  وتمييزها  اللبنانية،  الجنسية  اكتسبت  التي  المرأة  حق 

على المرأة اللبنانية الأصل.

لإقرار  المدني  المجتمع  منظمات  تقودها  التي  الحملات  ورغم 
اللبنانية جنسيتها لأولادها، وبالمساواة  المرأة  بنقل  قانون يقضي 
بين الجنسين، وبوجوب تعديل القوانين لملاءمتها مع الاتفاقيات 
ما  القانون،  وأمام  في  الجنسين  بين  المساواة  وضمان  الدولية 
ومثال  المرأة.  بحق  تمييزية  قوانين  يصدر  اللبناني  المشرع  زال 
المجلس  أقرّ   ،2015 الثاني/نوفمبر  تشرين   12 بتاريخ  ذلك،  على 
النيابي اقتراح قانون يرمي إلى تحديد شروط استعادة الجنسية 
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اللبنانية، لتمكين المغتربين والمتحدّرين من أصل لبناني باستعادة 
الجنسية. وأن قانون استعادة الجنسية نفسه قد بُني على التمييز 
بين الجنسين، بحيث تنحصر الاستفادة منه بالمتحدرين من ذكور 
ذي أصول لبنانية فقط. وبالفعل، تضمن القانون ثلاث إشارات إلى 
»الذكور« )أحد أصوله الذكور أو أقاربه الذكور( تمييزاً عن الإناث 

وإشارتين إلى »الأب« )من أبيه( تمييزاً عن الأم. 

المجلس  عن   1 رقم  القرار  صدر   2016 حزيران/يونيو   7 بتاريخ 
الدستوري والقاضي بردّ الطعن المقدّم أمامه من نواب كتلة »اللقاء 
الديموقراطي« على قانون استعادة الجنسية اللبنانية. لم يتطرق 
أساس  على  ميّز  الذي  القانون  دستورية  عدم  نقطة  إلى  القرار 
بأغلبية تسعة أصوات مقابل اعتراض واحد  القرار  الجنس. صدر 
لنائب رئيس المجلس الدستوري القاضي طارق زيادة الذي خالف 

رأي الأكثرية في محلين:

• الأول، أنه كان يقتضي على المجلس أن يفحص دستورية كامل 	
بنود القانون حتى ولو لم ترد في الطعن المقدم إليه.

• النساء، 	 ضد  التمييزي  الشرط  في  جاء،  القانون  أن  والثاني، 
في  المكرّس  المواطنين  جميع  بين  المساواة  لمبدأ  مخالفاً 
الذكور  اللبنانيين  بالمواطنين  »المقصود  بأن  مؤكداً  الدستور، 

والإناث دون تفريق وتمييز بينهم«. 

عدد  تبيّن  دقيقة  إحصائيات  وجود  عدم  أيضاً،  الملاحظ  ومن 
أجانب وتوزيع هذا  والخارج من  لبنان  المتزوجات في  اللبنانيات 
العدد حسب الجنسية، والمذهب والطائفة، لا بل إن معظم الأرقام 
المتداولة هي أرقام متناقضة وغير دقيقة. هذا من جهة. ومن جهة 
ثانية يُلاحظ عدم تعاون الوزارات والإدارات المختصة في تقديم 
المعلومات المتعلقة بالمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي وأولادها، 
وهذا ما يؤدي إلى عدم الشفافية وعدم التمكين من الوصول إلى 
المعلومات وبالتالي الحؤول دون منح المرأة اللبنانية كامل حقوقها 
الدستور  عليه  نصّ  لما  وفقاً  اللازمة  والقوانين  التعديلات  وإقرار 

اللبناني والاتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان.

السياسيين وأصحاب  بعض  يناسب  الوضع  إن هذا  القول  ويمكن 
القرار في استنساب بعض الأسباب وربطها بالسياسة والديمغرافية 
اللبنانية  الجنسية  نقل  في  حقها  من  اللبنانية  المرأة  لحرمان 
يرافعون  القرار  وأصحاب  السياسيين  هؤلاء  أن  رغم  لأولادها. 
السياسية  والمشاركة  الجنسية  قضايا  في  وحقها  المرأة  بقضية 
الكرسي  تبوئهم  وعند  أنهم  إلا  الانتخابية،  وغيره خلال حملاتهم 
وعود  مجرد  إلى  لديهم  المرأة  قضية  تتحول  الوزاري  أو  النيابي 

ترتبط بالتركيبة السياسية والطائفية في البلاد.

لقد حان الوقت للبحث عن خطط استراتيجية جديدة وخلق عرف 
المتزوجة  اللبنانية  المرأة  بحق  يقضي  جديد  قانوني  اجتهادي 
القضاء  تشجيع  عبر  وذلك  لأولادها،  جنسيتها  بنقل  أجنبي  من 
وقواعد  الطبيعي  القانون  مبادئ  وتطبيق  الاجتهاد  على  اللبناني 
الرجوع  ويتمّ  القانون  مصادر  من  مصدراً  تعتبر  والتي  العدالة 
إليها في المحاكم عندما لا يكون هناك نص قانوني واضح وذلك 
في  البتّ  من  يتمكن  حتى  رأيه  في  بالاجتهاد  القاضي  يقوم  بأن 
مبادئ على  بناءً  النِزاع  في  ويحكم  عليه،  المعروض  زاعِ   النِّ

العدل والإنصاف.

ستبحث هذه الدراسة في قانون الجنسية اللبنانية رقم 1925/15، 
الصادرة  تلك  الخصوص لاسيما  بهذا  الصادرة  القضائية  والأحكام 
الاحكام،  التناقض في هذه  اللبنانية وستبيّن  التمييز  عن محكمة 
كما وتسلط الضوء على اجتهاد القضاء اللبناني في تفسير أحكام 
من  المتزوجة  اللبنانية  المرأة  لتمكين  اللبنانية  الجنسية  قانون 
أيضاً  الدراسة  نقل جنسيتها لأولادها. وستناقش هذه  أجنبي من 
لأولادها  جنسيتها  اللبنانية  المرأة  نقل  عدم  عن  الناتجة  الآثار 
التي  والإحصائيات  للأرقام  وستعرض  الأصعدة،  مختلف  على 
الهيئة  تزود  لم  التي  الوزارات  وبيان  الإدارات،  بعض  بها  زودتها 
المتعلقة  والمعلومات  بالأرقام  اللبنانية  المرأة  لشؤون  الوطنية 
وستُختتم  وأولادها.  أجنبي  من  المتزوجة  اللبنانية  بالمرأة 
الشخصي الصعيد  على  التوصيات  من  بمجموعة  الدراسة   هذه 

والمجتمعي والمؤسساتي.
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المنهجية

على مدى العقود القليلة الماضية، بذلت منظمات المجتمع المدني 
قانون  لتعديل  الجهود  من  العديد  لبنان  في  المصلحة  وأصحاب 
 1925 الثاني/يناير  كانون   19 تاريخ   15 رقم  اللبناني  الجنسية 
للسماح للمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها لزوجها 
وأطفالها. وخلال العامين الماضيين، قدمت عدة أحزاب سياسية 
اللبناني،  الجنسية  قانون  لتعديل  قوانين  مشاريع  ووزراء  ونواب 

نذكر منها:

• السابق	 واايدلبلت  ادلاةيلخ  وزري  نم  دقمم  وناقن   رشموع 
زياد ابرود.

• ابطرة	 يهبج  السابقين  انيبئانل  من  مقدم  وناقن   مشروع 
وايبر داكش.

• مشروع قانون مقدم من النائب السابق عماد الحوت.	

• مشروع قانون مقدم من وزير الخارجية السابق جبران باسيل 	
بتاريخ 21 آذار/مارس 2018 لتعديل قانون الجنسية بحيث يتاح 
للمرأة اللبنانية بنقل جنسيتها لأسرتها عند الزواج من أجنبي مع 

استثناء حالات الزواج من دول مجاورة.

• كل 	 يرفع  الديموقراطي  اللقاء  كتلة  من  مقدم  قانون  مشروع 
انواع التمييز بين الرجل والمرأة في قانون الجنسية اللبنانية.

• مشروع قانون مقدم من النائبة رولا طبش والقاضي بنقل الام 	
جنسيتها لأولادها أسوة بالرجل اللبناني.

• لشؤون 	 الوطنية  الهيئة  به  تقدمت  قانون  مشروع  وأخيراً 
المرأة اللبنانية في أيار/مايو 2019 والذي يعطي المرأة اللبنانية 
المتزوجة من أجنبي الحق في نقل جنسيتها لأولادها القاصرين، 
عند نفاذ القانون. أما الأولاد الذين بلغوا سن الثامنة عشرة عند 
أو بعد نفاذ هذا القانون، فلهم الحق في الحصول على البطاقة 
والاقتصادية  المدنية  الحقوق  حاملها  تولي  التي  الخضراء 
والاجتماعية كافة والتي يتمتع بها اللبنانيون، باستثناء الحقوق 
وحق  اختلافها  على  العامة  الوظائف  تولي  وحق  السياسية 
تملك الحقوق العينية العقارية إلا من خلال قانون اكتساب غير 

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.

اللبنانية في  وفي إطار متابعتها لموضوع تعديل قانون الجنسية 
أعدّت  أولادها،  إلى  جنسيتها  اللبنانية  الأم  نقل  إتاحة  بغية  لبنان 
وضمّنتها  الدراسة  هذه  اللبنانية  المرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة 
المعطيات الإحصائية.  الموضوع وأبرزها  المتعلقة بهذا  المعطيات 
كما واستعرضت للآثار السلبية الناتجة عن حرمان المرأة اللبنانية 
المتزوجة من أجنبي من نقل جنسيتها لأولادها وذلك على الصعيد 
الاقتصادي، والسياسي والصحي والتعليمي والاجتماعي والأسري. 

القانونية، الدراسة  هذه  إعداد  في  اعتُمدت  التي  المنهجية   وإن 
فهي كالتالي:

المؤيدة  والحجج  الصلة  ذات  الوطنية  للجهود  مكتبية  مراجعة 
للقوانين  ومراجعة  الجنسية،  قانون  تعديلات  لإقرار  والمعارضة 

المحاكم  عن  الصادرة  والأحكام  بالجنسية  المتعلقة  اللبنانية 
اللبنانية، والأبحاث والدراسات.

العمل على الاستحصال على إحصائيات وأرقام، وذلك من خلال 
توجيه مراسلة إلى كل من:

• وزارة الداخلية والبلديات.	

• مديرية الأحوال الشخصية ومديرية شؤون اللاجئين.	

• مديرية قوى الأمن الداخلي.	

• مديرية الأمن العام.	

• وزارة الخارجية والمغتربين.	

• وزارة الصحة.	

• وزارة التربية والتعليم العالي.	

النساء  من  عدد  مع  والتواصل  العدل،  وزارة  مع  الاجتماع 
التحديات لبيان  أولادهن  و/أو  أجانب  من  المتزوجات   اللبنانيات 

التي يواجهنها.

المتزوجة  اللبنانية  المرأة  حق  حول  القانونية  الدراسة  إعداد 
بعض  تضمينها  مع  لأولادها  جنسيتها  نقل  في  أجنبي  من 
لعرقلة  استخدامها  تمّ  التي  الادعاءات  لمواجهة  التوصيات 
جنسيتها  بنقل  اللبنانية  الأم  حق  وإقرار  الجنسية  قانون  تعديل 
الفردي المستوى  على  توصيات  الدراسة  وتضمين  كما   لأولادها. 

والمجتمعي والمؤسساتي.
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الجنسية

يعني  وهو  الأساسية،  الإنسان  من حقوق  هو  الجنسية  في  الحق 
حق كل فرد في اكتساب جنسية وتغييرها والاحتفاظ بها. 

لرابطة  اللبنانية أن الجنسية هي إنشاء  التمييز  وقد رأت محكمة 
سياسية قانونية بين الفرد والدولة8. وقرار جنسية شخص يعني 

تربط  وهي  دولة9،  إلى  بانتمائه  أو  بمجتمع  بارتباطه  الاعتراف 
في للأفراد  القانوني  التوزيع  يتم  وبمقتضاها  معينة  بدولة   الفرد 

المجتمع الدولي10.

طرق اكتساب الجنسية الأصلية في القانون اللبناني
المواد الأولى والثانية والعاشرة  اللبنانية الأصلية  ترعى الجنسية 
1925 عن  الثاني/يناير  19 كانون  15 الصادر بتاريخ  القرار رقم  من 
المفوض السامي الفرنسي، الذي كان يتولى السلطة التشريعية في 
دولة لبنان الكبير، حيث تنص المادة الأولى من القرار المذكور على 

ما يلي:

يُعد لبنانياً:

• كل شخص مولود من أب لبناني.	

• كل شخص مولود في أراضي لبنان الكبير ولم يثبت أنه اكتسب 	
بالبنوة عند الولادة تابعية أجنبية.

• كل شخص يولد في أراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين 	
أو والدين مجهولي التابعية.

وبالتالي لا يكفي لإثبات الجنسية القول أن طالب القيد قد ولد في 

لما هو مبيّن أعلاه،  الشروط وفقاً  أن تتوافر فيه  لبنان، بل يجب 
وبانتفاء هذه الشروط لا يمكن اكتساب الجنسية اللبنانية11.

كما ورد في نص المادة الثانية من القرار رقم 1925/15 أن الولد غير 
الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر، يتخذ التابعية اللبنانية، إذا 
كان أحد الوالدين الذي تثبت البنوة أولًا بالنسبة إليه لبنانياً. وإذا 
كان برهان ثبوت البنوة بالنظر إلى الأب والأم ناتجاً عن عقد واحد 

أو حكم واحد، اتخذ الإبن تابعية الأب إذا كان هذا الأب لبنانياً.

وقد نصت المادة العاشرة من القرار المذكور على أنه مع الاحتفاظ 
بحقوق الاختيار المنصوص عليها في معاهدة الصلح الموقعة في 
لوزان 1923، يُعد لبنانياً كل شخص مولود في أراضي لبنان الكبير 
من أب ولد فيه أيضاً، وكان في 1 تشرين الثاني/نوفمبر سنة 1914 

حائزاً للتابعية العثمانية.

الفقرة الأولى

البنوة أو رابطة الدم

الذي  بالنظر إلى الأصل  تُمنح  التي  الدم تعني الجنسية  إن رابطة 
ينحدر منه الولد، فتعطيه جنسية أبيه. وقانون الجنسية اللبناني 
الجنسية  اكتساب  أن  يعني  ما  الأبوية،  الدم  رابطة  على  يرتكز 

اللبنانية مربوط بنسب الأب وليس نسب الأم.

)البنوة  الشرعي  الإبن  بين  اللبناني  الجنسية  قانون  ميّز  وقد 
الشرعية( والإبن الغير شرعي )البنوة الطبيعية(، فاعتد بحق الدم 
الشرعي،  للابن  الأصلية  الجنسية  لثبوت  كأساس  الأب  جهة  من 
واعتد بحق الدم من جهة الام في منح الجنسية للولد غير الشرعي، 

وفقاً لما سنعرضه في ما يلي:

1. انتقال الجنسية اللبنانية بالأبوة

الولادة،  اللبنانية، بمجرد  الجنسية  لبناني  المولود من أب  يكتسب 
والبنوة قد تكون شرعية أو طبيعية:

البنوة الشرعية

بنتيجة   – مولود  بين  القائمة  القربى  علاقة  هي  الشرعية  البنوة 
رابطة  البنوة  هذه  عن  وينبثق  والديه.  وبين   – صحيح  زواج 
 النسب بين الأهل والأولاد، بحيث تمنح هذه الرابطة المولود حق

الانتساب لأهل12.

ويُعتبر لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني، والعبرة هي لجنسية 
الأب بتاريخ الولادة وليس لمكان الولادة؛ فمن يولد من أب لبناني، 
اللبنانية  لبناني حتى ولو تخلى أو تنازل والده عن الجنسية  فهو 
في وقت لاحق لولادة ابنه وتمّ شطب قيده إداريا13ً. ولا عبرة هنا 
لجنسية الأم بصرف النظر عما إذا كانت لبنانية أو أجنبية أو حتى 

عديمة الجنسية14.
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البنوة الطبيعية

البنوة الطبيعية أو البنوة غير الشرعية، هي التي تنتج عن مخالطة 
بحيث  الصحيح،  الزواج  إطار  خارج  وامرأة  رجل  بين  جسدية 
يُطلق على الولد الذي يولد نتيجة هذه العلاقة، الولد الطبيعي أو 

غير الشرعي15. 

لبنانياً  الأب  كان  إذا  اللبنانية  الجنسية  الشرعي  غير  الولد  ويُمنح 
في حالتين:

• عند ثبوت أبوته للإبن القاصر قبل ثبوت الأمومة.	

• عند ثبوت الأبوة والأمومة في آن واحد.	

2. انتقال الجنسية بالأمومة

يعتّد المشترع بحق الدم في جهة الأم لإضفاء الصفة اللبنانية على 
الولد الطبيعي )الولد غير الشرعي(، وذلك: 

• متى كانت هي الأسبق في الاعتراف بالبنوة، هذا من جهة.	

• وتحمل الجنسية اللبنانية وقت الاعتراف به، من جهة ثانية. 	

الولد  ببنوة   – جنسيته  كانت  مهما   – الوالد  اعترف  حال  وفي 
الطبيعي في وقت لاحق لاعتراف الوالدة ببنوة هذا الإبن، فتبقى 

الجنسية اللبنانية للإبن ولو كانت دولة الأب تعطيه جنسيتها.

من  يكون  الطبيعي  الولد  ببنوة  الاعتراف  أن  إلى  الإشارة  وتجب 
قِبل أحد الوالدين أو منهما معاً. وهو يتم بأحد الأمرين:

• الإقرار من قِبل الوالدين معاً في آن واحد، أو من قِبل أحدهما 	
دون الآخر.

• بحكم قضائي على أثر دعوى من الولد يطلب فيها انتسابه إلى 	
أحد الوالدين أو كليهما.

أم  كان  رضائياً  الطبيعية،  بالبنوة  الاعتراف  أن  إلى  الاشارة  مع 
له. وبناءً عليه  بالبنوة وليس منشئاً  للولد  أثر إعلاني  قضائياً، ذو 
يكتسب الولد منذ ولادته جنسية والديه اللبنانية، وليس من تاريخ 

الإقرار بالبنوة أو تاريخ صدور حكم قضائي بها16.

وقد رأت محكمة التمييز اللبنانية أنه إذا جرى الاعتراف ببنوّة الولد 
خانة  على  قيده  دعوى  فإن  الرشد،  سن  بلوغه  بعد  الشرعي  غير 
والدته اللبنانية تعتبر بمثابة دعوى جنسية خارجة عن اختصاص 
للجنسية  الشرعي  غير  الولد  اكتساب  فمسألة  المنفرد17.  القاضي 
لاكتساب  لاحقة  عملية  هو  القيد  لأن  القيد  عن  تنتج  لا  اللبنانية، 

الجنسية، بعد توافر شروط المادة الثانية من القرار 181925/15.

3. آلية الاعتراف بالولد غير الشرعي

15 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر  المادة  نصت 
في 7 كانون الأول/ديسمبر 1951 على أنه إذا ولد طفل غير شرعي، 
فينظم وثيقة الولادة الشخص الذي يتعهده أو الطبيب أو القابلة، 
ولا يذكر اسم والده إلا إذا اعترف به أو فوّض إلى وكيل خاص أن 
ينوب عنه في الاعتراف به. وإذا لم يتم هذا الاعتراف، فإن الطفل 

يقيّد بالأسماء التي يختارها منظم الوثيقة. 

كما وأنه لا يجوز لمن ينظم الوثيقة أن يذكر اسم والدة الطفل، إلا 
بناءً على تصريح منها بكونها أم الطفل أو بناءً على حكم قضائي.

الفقرة الثانية

الجنسية اللبنانية بحكم رباط الأرض

القــرار  مــن  الأولــى  المــادة  مــن  والثالثــة  الثانيــة  الفقــرة  فــي  ورد 
أراضــي  فــي  مولــود  شــخص  كل  لبنانيــاً  يعــد  أنــه  علــى   1925/15

لبنــان الكبيــر ولــم يتبيّــن أنــه اكتســب بالبنــوة عنــد الــولادة تابعيــة 
أجنبيــة19، وأيضــاً كل شــخص يولــد فــي أراضــي لبنــان الكبيــر مــن 

التابعيــة20. مجهولــي  والديــن  أو  مجهوليــن  والديــن 

وبالتالي يجب توافر شرطين أساسيين لمنح الجنسية اللبنانية. 

• من 	 بإفادة  ذلك  اثبات  ويمكن  اللبنانية،  الأرض  في  الولادة 
المختار وكاهن الرعية21.

• ألا يكون له عند الولادة تابعية أجنبية ويتم اثبات ذلك بالعودة 	
إلى قيود المديرية العامة للأمن العام22.

كما ورد في المادة العاشرة من القرار 1925/15 على أنه يعد لبنانياً 
أيضاً  ولد فيه  أب  الكبير من  لبنان  أراضي  كل شخص مولود في 

وكان في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1914 حائزاً للتابعية العثمانية.

الشروط توفر  توجب  المادة  بهذه  العمل  شروط  إن   فإذاً، 
الثلاثة التالية: 

• أن يكون الشخص مولوداً في لبنان.	

• أن يكون والده مولوداً فيه أيضاً.	

• 	 1914 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   1 بتاريــخ  حائــزاً  الأب  يكــون  أن 
العثمانيــة. التابعيــة 
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الفقرة الثالثة

الجنسية الثانوية أو المشتقة

المقصــود بالجنســية الثانويــة أو المشــتقة، الجنســية التــي يكتســبها 
الفــرد بعــد ولادتــه فــي حــالات معينــة كالــزواج، والتجنيــس، وفــي 

حالــة عــدم الجنســية.

1. اكتساب الجنسية اللبنانية بالزواج

زواج اللبناني بأجنبية

اعتبــرت المــادة الخامســة مــن القــرار 1925/15 أن المــرأة الأجنبيــة 
التــي تقتــرن بلبنانــي تصبــح لبنانيــة بعــد مــرور ســنة علــى تاريــخ 
والمــرأة  طلبهــا.  علــى  بنــاءً  النفــوس  قلــم  فــي  الــزواج  تســجيل 
الأجنبيــة التــي عنتهــا هــذه المــادة هــي المــرأة غيــر اللبنانيــة، ســواء 
أكانــت تحمــل جنســية أجنبيــة، أو جنســية قيــد الــدرس أو جنســية 

غيــر معينــة23.

وقــد جــاء فــي أحــد الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة التمييــز اللبنانيــة 
»أن المــرأة المقترنــة بلبنانــي يكفــي أن تكــون غيــر لبنانيــة، ســواء 
الــدرس، حتــى  قيــد  كانــت جنســيتها  أو  معينــة  أكانــت جنســيتها 
يحــق لهــا المطالبــة بالإفــادة مــن أحــكام المــادة الخامســة مــن القــرار 
رقــم 15، دونمــا حاجــة إلــى إثبــات جنســيتها الأصليــة التــي لا تــزال 

ــدرس«24. قيــد ال

وإذا حصــل طــاق بيــن اللبنانــي والزوجــة الأجنبيــة التــي اكتســبت 
تحتفــظ  الزوجــة  هــذه  فــإن  الــزواج،  بحكــم  اللبنانيــة  الجنســية 

اللبنانيــة25.  جنســيتها  إلــى  بالإضافــة  الأجنبيــة  بجنســيتها 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه ســابقاً، كانــت المــرأة الأجنبيــة تكتســب 
الجنســية اللبنانيــة فــور اقترانهــا بلبنانــي وكانــت تتمتــع بهــذا الحــق 
حتــى قبــل تســجيل زواجهــا. واســتمر الأمــر علــى هــذا المنــوال حتــى 
صــدور قانــون 11 كانــون الثاني/ينايــر 1960 الــذي جــاء فيــه: »إن 
المــرأة الأجنبيــة التــي تقتــرن بلبنانــي تصبــح لبنانيــة بعــد مــرور ســنة 

علــى تاريــخ تســجيل الــزواج بنــاءً علــى طلبهــا«.

وهنــا، لــم يشــترط القانــون موافقــة الــزوج علــى الطلــب لأنــه ربمــا 
يكــون متوفيــاً أو معتوهــاً أو مخطوفــاً أو مســجوناً .... ســيما وأن 
كلمــة امــرأة – الــواردة فــي القانــون أعــاه – هــي شــاملة وتحمــل 
معــانٍ وحــالات زوجيــة أوســع مــن كلمــة زوجــة التــي يســتدل منهــا 
منهــا:  معنــى  مــن  أكثــر  تشــمل  امــرأة  فكلمــة  الــزواج،  اســتمرارية 

الزوجــة والأرملــة والمطلقــة والتــي هــي بحالــة الهجــر26.

ومــا تقتضــي الإشــارة إليــه، أنــه تتــم حاليــاً مخالفــة أحــكام المــادة 
الأحــوال  مديريــة  توجــب  حيــث  أعــاه،  المذكــورة  الخامســة 
الشــخصية والأمــن العــام مُضــيّ ثــاث ســنوات علــى زواج الأجنبيــة 
مــن لبنانــي لحصولهــا علــى الجنســية اللبنانيــة، إضافــة إلــى إنجابهــا 
منــه ولــداً أو ولديــن. وفــي حــال كان أحــد الزوجيــن عاقــراً، فإنــه 
يتوجــب علــى مقــدم الطلــب أن يرفــق وثائــق طبيــة تؤكــد عــدم 
القــدرة علــى الإنجــاب، أو إفــادة مــن الطبيــب المعالــج تؤكــد حصــول 
إجهــاض قســري لــدواعٍ صحيــة، هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة ثانيــة، 

فــإن الإجــراءات القانونيــة قــد تتشــدد مــع بعــض الجنســيات، فيتــم 
تأخيــر بــتّ طلــب منــح الجنســية إلــى أجــل غيــر محــدد. ويُعــزى ذلــك 
إلــى وجــود ثغــرة قانونيــة، تتمثــل فــي عــدم تحديــد مــدّة معينــة لبــتّ 

ــات الجنســية، مــن قبــل الأمــن العــام27. طلب

زواج اللبنانية بأجنبي

نصت المادة الرابعة من القرار 1925/15 على أن:

• أولاد 	 من  والراشدين  اللبنانية،  التابعية  اتخذ  بأجنبي  المقترنة 
أن  طلبوا،  إذا  يمكنهم،  المذكورة،  التابعية  المتخذ  الأجنبي 
يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شرط الإقامة، سواء أكان 
ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج، أو للأب أو للأم، أو 

بقرار خاص.

• لأم 	 أو  اللبنانية  التابعية  اتخذ  لأب  القاصرين  الأولاد  وكذلك 
اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة الأب فإنهم يصيرون 
الرشد  سن  بلوغهم  تلي  التي  السنة  في  كانوا  إذا  إلا  لبنانيون 

يرفضون هذه التابعية.

هنا لا بدّ من اثارة ثلاث نقاط:

النقطــة الأولــى: إذا اســتعادت المــرأة جنســيتها اللبنانيــة التــي 
ــاءً علــى طلبهــا وبعــد انحــال الرابطــة  ــزواج، بن فقدتهــا بســبب ال
الزوجيــة بســبب وفــاة الــزوج، فهــل ســيكون لأبنائهــا القاصريــن 
الحــق فــي اكتســاب الجنســية اللبنانيــة تبعــاً لجنســية والدتهــم؟

بيــن وضــع  لــم يميّــز   1925/15 القــرار  الرابعــة مــن  المــادة  نــص  إن 
القاصريــن لأم اتخــذت التابعيــة اللبنانيــة وبقيــت حيّــة بعــد وفــاة 
بقيــت  التابعيــة  لبنانيــة  لأم  القاصريــن  ووضــع  الأجنبــي،  زوجهــا 
محتفظــة بهــذه التابعيــة، بالرغــم مــن زواجهــا مــن أجنبــي توفــي فــي 

مــا بعــد وبقيــت حيــة ومحتفظــة بالتابعيــة اللبنانيــة.

إلا أنه يوجد تضارب في الفقه والاجتهاد حول هذه النقطة:

ــه لا يمكــن إلا المســاواة بيــن المــرأة  ــر أن ــى تعتب فوجهــة النظــر الأول
مبــدأ  مــن  انطلاقــاً  اللبنانيــة،  التابعيــة  المتخــذة  والمــرأة  اللبنانيــة 
العدالــة والانصــاف، حيــث أنــه ليــس مــن المنطــق أن يعامــل اللبنانــي 
التابعيــة  اتخــذ  الــذي  الأجنبــي  مــن  انصافــاً  أقــل  معاملــة  الأصــل 

اللبنانيــة فــي مــا بعــد28.

الــذي  الاجتهــاد  بعــض  فــي  بــرزت  فقــد  الثانيــة  النظــر  أمــا وجهــة 
اللبنانيــة  الأم  بيــن  المســاواة  بمبــدأ  الأخــذ  يجــوز  لا  أنــه  يعتبــر 
الأصــل التــي فقــدت جنســيتها بزواجهــا مــن أجنبــي ثــم اســتعادتها 
بالطريقــة الإداريــة بعــد انحــال زواجهــا، والأم الأجنبيــة المتخــذة 
ــى لا يحصــل الأولاد  ــة الأول ــه فــي الحال التابعيــة اللبنانيــة، حيــث أن
علــى التابعيــة اللبنانيــة29. فالمقصــود بكلمــة اتخــاذ التابعيــة اللبنانيــة 
بالجنســية  الاحتفــاظ  أو  الاســتعادة  بهــا  يقصــد  ولا  »التجنــس«، 

اللبنانيــة بعــد الــزواج30.
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وقــد ذهــب هــذا التوجــه إلــى اعتبــار أن قانــون الجنســية يرتبــط 
ولا  وحصريــاً  ضيقــاً  تفســيراً  تفســيره  ويجــب  العــام،  بالانتظــام 
يجــوز التوســع فــي تفســيره أو تأويلــه، أو القيــاس علــى أحكامــه 
الأخيــرة  فالفقــرة  وبوضــوح.  صراحــة  عليــه  منصوصــاً  ليــس  بمــا 
ــة واحــدة  مــن المــادة الرابعــة مــن القــرار رقــم 1925/15 عالجــت حال
فقــط وهــي حالــة الأم الأجنبيــة التــي اتخــذت التابعيــة اللبنانيــة 
أي التــي تجنســت واســتحصلت علــى الجنســية اللبنانيــة بمعاملــة 
تجنّــس، بعــد أن كانــت أجنبيــة الأصــل، وذلــك بعــد وفــاة زوجهــا 
اكتســاب القاصريــن  لأولادهــا  المــادة  هــذه  فأجــازت   الأجنبــي، 

الجنسية اللبنانية31. 

النقطــة الثانيــة: إذا تزوجــت امــرأة لبنانيــة مــن أجنبــي، احتفظــت 
بجنســيتها اللبنانيــة، ولــم تفقدهــا بالــزواج فهــل لأبنائهــا القاصريــن 

الحــق فــي اكتســاب الجنســية اللبنانيــة فــي حــال وفــاة زوجهــا؟

في هذه الحالة أيضاً لدينا رأيان مختلفان:

الــرأي الأول يتمثــل فــي اجتهــادات صــادرة عــن المحاكــم اللبنانيــة 
أجنبــي  مــن  المتزوجــة  اللبنانيــة  المــرأة  أولاد  باعتبــار  وتقضــي 
احتفظــت بجنســيتها اللبنانيــة ولــم تفقدهــا بالــزواج، فــإن أبنائهــا 

زوجهــا32. وفــاة  بعــد  اللبنانيــة  الجنســية  يكتســبون  القاصريــن 

أمــا الــرأي الثانــي فيتمثــل ببعــض الاجتهــاد الــذي خالــف هــذا المبــدأ 
ورأى عــدم جــواز إفادتهــم مــن الجنســية، باعتبــار أن الجنســية هــي 
واعتبــر  كمــا  والدولــة،  الفــرد  بيــن  والروحيــة  السياســية  الرابطــة 
هــذا الاجتهــاد أن المشــرع اللبنانــي قــد أغفــل تنظيــم وضــع الأولاد 
القاصريــن لأم تســتعيد جنســيتها اللبنانيــة، وبالتالــي لا يوجــد أي 
نــص يمكنهــم مــن اعتبارهــم لبنانييــن باعتبــار أن الجنســية مبنيــة 

علــى رابطــة الــدم وليــس علــى رابطــة الرحــم33.

النقطــة الثالثــة: المــرأة المتخــذة التابعيــة اللبنانيــة والمتزوجــة 
مــن فلســطيني.

إن محكمــة التمييــز اللبنانيــة فــي قــرارات صــادرة عنهــا تباعــاً، كمــا 
أن  إلــى  ذهبــت  قــد  وبدايــة  اســتئنافاً  الأســاس،  محاكــم  وبعــض 
المــادة 4 مــن القــرار 15 لا تنطبــق علــى أولاد المــرأة التــي اتخــذت 
التابعيــة اللبنانيــة والمتأهلــة مــن فلســطيني توفــي بتاريــخ كان لا 
يــزال أولاده فيــه قاصريــن، وذلــك لأن الدولــة اللبنانيــة، فــي الفقــرة 
)ط( مــن مقدمــة دســتورها وبتوقيعهــا علــى ميثــاق الجامعــة العربيــة 
الفلســطينيين  باللاجئيــن  المتعلقــة  القــرارات  بإصــدار  واشــتراكها 
وتأكيدهــا »علــى تهيئــة فــرص العمــل للمقيميــن منهــم فــي أراضيهــا 
قــد  الفلســطينية كمبــدأ عــام«. تكــون  مــع احتفاظهــم بجنســيتهم 
ــى التابعيــة الفلســطينية للذيــن يحملونهــا، فضــاً  ارتــأت الإبقــاء عل
انبثــق  ومــا  العربيــة  الجامعــة  وميثــاق  اللبنانــي  الدســتور  أن  عــن 
مــن قــرارات يكــون بمثابــة أي قانــون صــادر عــن الســلطة اللبنانيــة، 
1925/15، وتعدلهــا بالنســبة  4 مــن القــرار  بــل تعلــو علــى المــادة  لا 
للفلســطينيين بحيــث أن هــذه المــادة لا تطبــق علــى أولاد المــرأة 
يــزال  لا  كان  بتاريــخ  توفــي  فلســطيني  مــن  المتأهلــة  اللبنانيــة 
أولاده فيــه قاصــرون. إلا أن الرجــل اللبنانــي إذا تــزوج مــن امــرأة 
فلســطينية، فإنــه يمنحهــا الجنســية اللبنانيــة بالــزواج كمــا تنتقــل 

الجنســية اللبنانيــة لأبنائــه بالأبــوة34.

وتجــب الإشــارة هنــا إلــى أن المشــكلة الفلســطينية لــم تكــن قائمــة 
فــي العــام 1925 – تاريــخ نشــوء الجنســية اللبنانيــة بموجــب القــرار 
1925/15 – عنــد ســن التشــريع المســتثني المــرأة مــن حقهــا الطبيعــي 

فــي منــح جنســيتها لأولادهــا إســوة بالرجــل. مــا يؤكــد أن النظــرة 
الذكوريــة هــي التــي كانــت ســائدة عنــد صياغــة هــذا القانــون بالرغــم 
مــن أن الدســتور اللبنانــي قــد ســاوى بيــن اللبنانييــن فــي الحقــوق 
والواجبــات. كيــف تخشــى الدولــة اللبنانيــة مــن التوطيــن عندمــا 
تتــزوج اللبنانيــة مــن فلســطيني ولا تخــاف مــن التوطيــن عندمــا 
الفلســطينية  فالســيدة  فلســطينية.  مــن  اللبنانــي  الرجــل  يتــزوج 
بالطريقــة  اللبنانيــة  الجنســية  تكتســب  لبنانــي  مــن  المتزوجــة 
الاداريــة. الســؤال المطــروح هــو هــل أن التوطيــن يمــر فقــط عبــر 

المــرأة اللبنانيــة دون الرجــل اللبنانــي35.

2. التجنيس

شروط التجنيس الواردة في المادة الثالثة من القرار 
1925/15

ورد فــي المــادة الثالثــة مــن القــرار رقــم 1925/15 أنــه يجــوز أن يتخــذ 
التابعيــة اللبنانيــة بموجــب قــرار مــن رئيــس الدولــة بعــد التحقيــق 

وبنــاءً علــى طلــب يقدمــه:

• غيــر 	 ســنوات  خمــس  ســحابة  إقامتــه  يثبــت  الــذي  الأجنبــي 
لبنــان. فــي  منقطعــة 

• الأجنبــي الــذي يقتــرن بلبنانيــة ويثبّــت أنــه أقــام مــدة ســنة فــي 	
لبنــان إقامــة غيــر منقطعــة منــذ اقترانــه. فالمشــرّع جعــل اكتســاب 
الــزوج الأجنبــي الجنســية بموجــب قــرار صــادر عــن رئيــس الدولــة 
العدلــي، وخــارج عــن صلاحيــة  القضــاء  شــخصياً دون تدخــل 
طالــب  فــي  توافــرت  إذا  وذلــك  الشــخصية  الأحــوال  مديريــة 

التجنــس الشــروط العامــة للتجنيــس36.

• الأجنبــي الــذي يــؤدي للبنــان خدمــات ذات شــأنٍ ويجــب أن يكــون 	
قبولــه بموجــب قــرار مفصّــل الأســباب. ويمكــن أن تعتبــر خدمــات 
مهمــة الخدمــات الفعليــة فــي الجيــوش الخاصــة إذا بلغــت أو 

تجــاوزت مدتهــا الســنتين.

عــن  الأجنبــي  يفصــح  بــأن  يتــم  التجنيــس  أن  تقــدم،  ممــا  يتبيّــن 
إلــى  يقدمــه  بطلــب  اللبنانيــة،  الجنســية  فــي  بالدخــول  إرادتــه 
الســلطات المختصــة اســتناداً إلــى الشــروط التــي حددهــا القانــون، 
فتقبــل الســلطات هــذا الطلــب أو ترفضــه بحريتهــا الكاملــة، حتــى 
ولــو توافــرت ســائر الشــروط القانونيــة، لأن التجنيــس مــن اعمــال 
الســيادة المتروكــة لتقديــر الدولــة فــي المطلــق37 وليــس حقــاً لــكل 

مــن يقــدم طلبــاً بالحصــول عليهــا.

إذا قــام الوالــد المجنّــس بتنفيــذ مرســوم التجنيــس فــي ســجلات 
النفــوس بعــد حصــول ولادة أحــد أبنائــه، فــإن هــذا التنفيــذ لا يكــون 
بالتجنيــس،  المجنّــس  قبــول  فــي  العبــرة  إن  إذاً  رجعــي،  بمفعــول 
فــإذا حصــل هــذا القبــول بتاريــخ لاحــق للــولادة، فــا يمكنــه قيــد 
 ولــده علــى خانتــه بــل عليــه تقديــم دعــوى جنســية وليــس دعــوى

قيد مولود38.

وتجــدر الاشــارة إلــى أن مرســوم التجنيــس لا يســري مفعولــه، إلا 
المجنــس  فــإن  وبالتالــي  قانونيــاً  المتوجبــة  الرســوم  تســديد  بعــد 
الرســوم  هــذه  تســديد  مــن  اعتبــاراً  اللبنانيــة  الجنســية  يكتســب 
وليــس مــن تاريــخ صــدور المرســوم، فــإذا رُزق بمولــود قبــل تســديد 
رســوم التجنيــس، فــإن هــذا الولــد يكــون قــد ولــد مــن أب غيــر لبنانــي 
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بــل عليــه  المنفــرد،  القاضــي  إداريــاً ولا بواســطة  ولا يجــوز قيــده 
الاســتحصال علــى الجنســية القانونيــة وفقــاً للأصــول، كــي يصــار 

إلــى قيــده فــي الســجلات اللبنانيــة39. 

 ماذا لو حصل خطأ في قيد شهرة المجنّس لبنانياً
أو في وضعه العائلي؟

أجــازت المــادة 21 مــن المرســوم رقــم 8837 تاريــخ 15 كانــون الثانــي/
يناير 1932 الأخطاء في ســجلات النفوس لأن ذلك لا يشــكل تعديلًا 
إنمــا تصحيحــاً للخطــأ الحاصــل فــي مرحلــة  التجنيــس،  لمرســوم 
 ضبــط الوقائــع المؤيــدة للقيــد والــذي يكــون داخــاً ضمــن صلاحيــة

القضاء الإداري. 

المضافــة  المذكــورة،  المــادة  مــن  الثالثــة  الفقــرة  وأجــازت  كمــا 
للمحاكــم   ،1944 أيلول/ســبتمبر   16 تاريــخ   1822 رقــم  بالمرســوم 
المدنيــة النظــر بتابعيــة الشــخص المشــطوب قيــده اداريــاً وإعــادة 

اللبنانيــة40.  الســجلات  فــي  قيــده 

والمــادة  الدولــة،  شــورى  مجلــس  نظــام  مــن   77 المــادة  بمقتضــى 
الرابعــة مــن القــرار 1925/15 التــي تمنــح الأولاد القاصريــن الحــق فــي 
الاســتفادة مــن جنســية والدهــم حكمــاً وبقــوة القانــون، فــإن مرســوم 
التجنيــس يبقــى نافــذاً ومنفتحــاً لمفاعيلــه طالمــا لــم يصــدر قــرار عــن 

القضــاء المختــص يقضــي بإبطالــه أو بوقــف تنفيــذه. 

وبالتالــي كــي يجــوز قيــد الولــد المكتــوم علــى خانــة والــده يجــب 
لا  وهــذا  قيــده  المطلــوب  ولادة  بتاريــخ  لبنانيــاً  الوالــد  يكــون  أن 
يتحقــق إلا بعــد تنفيــذ مرســوم التجنيــس فــي ســجلات النفــوس، 
بمــا فــي ذلــك تأديــة الرســوم المتوجبــة، فــا يكــون لتنفيــذ الوالــد 
 المرســوم بعــد ولادة ابنــه أي مفعــول رجعــي، إذا العبــرة فــي قبــول

المجنّس للتجنيس41.

مرسوم التجنيس رقم 5247 تاريخ 20 حزيران/يونيو 
1994

رقــم  التجنيــس  مرســوم  صــدر   1994 حزيران/يونيــو   20 بتاريــخ 
94/5247 الــذي أتــى خاليــاً مــن أعــداد الذيــن نالــوا الجنســية اللبنانيــة. 

وهــدف هــذا التجنيــس إنمــا تشــريع وضــع عــدد كبيــر مــن الأشــخاص 
الذيــن تكونــت بينهــم وبيــن الدولــة نــوع مــن المواطنيــة الفعليــة 
وكان لا بــدّ أن تُكــرس بمرســوم يشــرّع العلاقــة بينهــم وبيــن الدولــة42. 

اللبنانيــة  الجنســية  يســتحقون  الذيــن  الأشــخاص  حــالات  وفــي 
الذيــن  القيــد  حــالات مكتومــي  هــي  كمــا  بالــولادة،  أصيــل  بشــكل 
تــمّ تجنيســهم، فــإن التجنيــس أدى إلــى جعلهــم فــي وضــع قانونــي 
هــش علــى أســاس أن المجنســين لا يتمتعــون بالحقــوق علــى قــدم 
المســاواة مــع اللبنانييــن الذيــن يســتحقون الجنســية بالــولادة حيــث 
أنهــم يفقــدون الجنســية اللبنانيــة التــي اكتســبوها بالتجنــس فــي 
حــال ارتكابهــم أحــد الجرائــم التــي تمــسّ بأمــن الدولــة والمنصــوص 
عنهــا فــي المرســوم رقــم 10828 تاريــخ 9 تشــرين الأول/أكتوبــر 1962.

)1( مسار مرسوم التجنيس 1994/5247

طعنــت الرابطــة المارونيــة بالمرســوم رقــم 1994/5247 أمــام مجلــس 
الأصــول  يحتــرم  لــم  المطعــون  المرســوم  كــون  الدولــة،  شــورى 
والمتعلقــة   1925/15 رقــم  القــرار  عليهــا  ينــص  التــي  الجوهريــة 

بوجــوب إجــراء تحقيــق دقيــق فــي موضــوع كل طلــب وإعطــاء 
فــي  الخطــأ  تــمّ  الجنســية علــى أساســه، وكونــه  العلاقــة  صاحــب 
التقديــر لشــموله عشــرات الآلاف مــن الأشــخاص دون اتبــاع الاصــول 
المقــررة، ومخالفــة القانــون والعــادة والعــرف والاصــول العريقــة ممــا 

جعلــه مشــوباً بعيــب تحويــر الســلطة43. 

كمــا وأدلــت الرابطــة المارونيــة بــأن هنــاك أشــخاص ومجموعات ممن 
شــملهم المرســوم المطعــون فيهــم مــن مســتحقي التابعيــة اللبنانيــة، 
ــذ منحهــم إياهــا وفــي طليعتهــم »المتحدريــن مــن أصــل  وهــي تحبّ
لبنانــي وعــرب وادي خالــد وأبنــاء الطوائــف الذيــن يشــكون الحرمــان 

وشــتى ألــوان المعانــاة وتتوفــر فيهــم الشــروط القانونيــة«44.

مــن صحــة  بالتثبــت  الدولــة  شــورى  مجلــس  قيــام  معــرض  وفــي 
الوقائــع المدلــى بهــا مــن قِبــل الرابطــة المارونيــة، قــرر تكليــف لجنــة 
مــن ثلاثــة مستشــارين لمســاعدة المستشــار المقــرر فــي التحقيــق، 
مــن  ســنة  مــن  أكثــر  امتــد  الــذي  عملهــا  خــال  اللجنــة  هــذه   وإن 
5 كانــون الثاني/ينايــر 1998 لغايــة 3 شــباط/فبراير 1999، تمكنــت مــن 
دراســة /335/ ملــف طلــب تجنــس مــن أصــل مــا يزيــد علــى خمســين 
ألــف ملــف أغلبهــا يشــتمل علــى أكثــر مــن طلــب واحــد، وقــد خلصــت 
اللجنــة بنتيجتهــا إلــى أن مجمــل الطلبــات تعــود إلــى أربــع فئــات هــي:

• فئة مكتومي القيد )اكثريتهم من عرب وادي خالد(.	

• فئة حاملي بطاقة جنسية قيد الدرس.	

• فئة أهالي القرى المعروفة بالقرى السبع.	

• فئة الأجانب )حاملي جنسيات مختلفة(45.	

وقــد خلُصــت اللجنــة فــي تقريرهــا إلــى أن مضمون الملفــات المتعلقة 
بالمجنســين انطــوى علــى مســتندات تتفــاوت فــي قوتهــا الثبوتيــة، 
وإلــى أن بعــض الاســتمارات خلَــت مــن الإشــارة إلــى وجــود قيــود 
لــدى الامــن العــام، وإلــى أن بعــض التحقيقــات ناقــص، بالإضافــة إلــى 

أن بعــض طلبــات التجنــس مقــدم مــن قبــل اشــخاص مســجونين. 

وقــد اعتبــر مجلــس شــورى الدولــة أن المرســوم المطعــون فيــه يُعتبــر 
الاشــخاص  لعــدد  بالنظــر  انــه  إلا  الفرديــة،  الاداريــة  القــرارات  مــن 
الذيــن يشــملهم فهــو يعتبــر ايضــاً مــن القــرارات الإداريــة الجماعيــة 
الجائــز ابطالهــا كليــاً، أو جزئيــاً إذا كان هــذا الابطــال الجزئــي لا يؤثــر 
تأثيــراً جذريــاً علــى مجمــل المرســوم وعلــى كيانــه بالكامــل. وإن 
تجزئــة مراجعــة الإبطــال هــذه وحصرهــا فــي ضــوء مــا تقــدم، بقســم 
مــن الفئــات والاشــخاص الذيــن شــملهم المرســوم المطعــون فيــه، 
يســتوجب – إضافــة إلــى قيــام هــذا المجلــس بدراســة جميــع ملفــات 
طلبــات التجنــس للتثبــت مــن صحتهــا واســتيفائها شــروطها – القيــام 
بفصــل وتحييــد مــن تعتبرهــم الرابطــة المارونيــة مــن مســتحقي 
الجنســية وتحبــذ منحهــم اياهــا عــن ســائر الطلبــات الاخــرى التــي 

تطلــب ابطالهــا46.

ولقيــام مجلــس شــورى الدولــة بالمهمــة المتقدمــة، يتوجــب إدخــال 
تحديــد  قبــل  ودفاعاتهــم  اقوالهــم  لســماع  المرســوم  شــملهم  مــن 
مصيــر حقهــم فــي التابعيــة المعطــاة لهــم، مــع مــا يســتوجب ذلــك 
مــن ضــم لجميــع ملفــات طلبــات التجنــس لوضعهــا قيــد المناقشــة 
أو الطلــب إلــى الادارة المختصــة إفســاح المجــال للاطــاع عليهــا 
امــراً  يشــكل  مــا  وهــو  ادخالــه.  ســيقرر  ومــن  الفرقــاء  قِبــل  مــن 
 شــاقاً وشــبه مســتحيل ماديــاً بالنظــر إلــى عــدد الاشــخاص الذيــن

شملهم المرسوم47.
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ولا بــد مــن مراعــاة مبــدأ الاســتقرار فــي الأعمــال الاداريــة بأســرع 
وقــت ممكــن. وبمــا أن اتمــام المجلــس جميــع المهــام المتقدمــة هــو 
عمــل إن لــم يصطــدم بالاســتحالة الماديــة المطلقــة، فانــه يســتلزم 
الوقــت الطويــل لتحقيقــه وتحضيــر المراجعــة للفصــل، وهــو امــر لا 
يتوافــق مــن جهــة مــع ضــرورة تأميــن حســن ســير العدالــة وتحقيــق 
الاســتقرار واقفــال هــذا الملــف بمــا تقتضيــه المصلحــة العامــة، كمــا 
للفصــل فــي  الملحــة  الحاجــة  ثانيــة مــع  انــه لا يتــاءم مــن جهــة 
هــذه المراجعــة فــي ضــوء الآثــار الناجمــة عــن اكتســاب الاشــخاص 
المعنييــن الجنســية والحقــوق التــي تــازم هــذا الاكتســاب ســواء 

مباشــرة أو بتاريــخ لاحــق.

التجنيــس  طلبــات  ملفــات  أن  الدولــة  شــورى  مجلــس  واعتبــر 
التــي  المختصــة  الادارة  لــدى  موجــودة  جميعهــا  الاداريــة 
اســتقبلتها بواســطة اجهزتهــا وقامــت بدراســتها ممــا يســهل علــى 
ــي اعــادة النظــر بالمرســوم  هــذه الاجهــزة اعــادة النظــر بهــا وبالتال
المطعــون فيــه فيمــا خــص طلبــات الجنســية التــي حصــل عليهــا 
اصحابهــا  عليهــا  حصــل  التــي  أو  حــق  وجــه  دون  مــن  اصحابهــا 
عــن طريــق الغــش والتزويــر أو التــي تعتبــر مخالفــة للدســتور أو 

للقانــون48. فادحــة  بصــورة  مخالفــة 

مراقبــة  فــي  بــدوره  القيــام  المجلــس  هــذا  علــى  يتعــذر  انــه  وبمــا 
الراهنــة،  للمراجعــة  العائــدة  الاداريــة  الملفــات  مــن  الهائــل  العــدد 
ضــرورة  مــن  ذلــك  يقتضيــه  مــا  مــع  معقولــة،  زمنيــة  مهلــة  فــي 
إدخــال المســتفيدين مــن أحــكام المرســوم المطعــون فيــه للدفــاع 
عــن حقوقهــم، بحيــث لا تبقــى مشــروعية هــذا المرســوم وحقــوق 
أصحــاب العلاقــة الناتجــة عنــه معلّقــة مــدة طويلــة مــن الزمــن، الأمــر 
الــذي يتنافــى بصــورة جليــة مــع مبــدأي العدالــة واســتقرار الاعمــال 

الاداريــة، كمــا ســبق البيــان.

لذلــك، فقــد قــرر مجلــس شــورى الدولــة إحالــة القضيــة موضــوع 
المراجعــة الراهنــة علــى الادارة المختصــة )وزارة الداخليــة( لإعــادة 
درس الملفــات الاداريــة لديهــا – أي ملفــات الاشــخاص الذيــن حصلــوا 
علــى الجنســية اللبنانيــة بموجــب المرســوم المطعــون فيــه – وبالتالي 
إعــادة النظــر فــي المرســوم المطعــون فيــه وذلــك فــي ســبيل الرجــوع 
عــن القــرارات التــي منحــت لبعــض الاشــخاص الجنســية اللبنانيــة 
مــن دون وجــه حــق، أو التــي اكتســبها أصحابهــا عــن طريــق الغــش 
بصــورة  مخالفــة  أو  للدســتور  مخالفــة  تعتبــر  التــي  أو  والتزويــر، 

فادحــة للقانــون.

ومــا تجــب الإشــارة إليــه إلــى أن مجلــس شــورى الدولــة لــم يعــطِ أيــة 
توجيهــات محــددة لــوزارة الداخليــة حــول المبــادئ والأصــول التــي 
يجــب إتباعهــا أو حــول المهــل الزمنيــة التــي يجــب أن تتقيــد بهــا فــي 

إعــادة دراســتها للملفــات.

وبنتيجــة هــذا القــرار، بقيــت جنســية المجنســين بموجــب المرســوم 
1994/5247 غيــر ثابتــة حتــى بعــد صــدور الحكــم القضائــي، خاصــة 

وأنــه كان قــد صــدر قــرار إداري بتأليــف لجنــة عليــا لإعــادة النظــر 
بملفــات المجنّســين، غيــر أن هــذه اللجنــة لــم تكــن ثابتــة وتوقفــت 
أعمالهــا أكثــر مــن مــرة، وعليــه لــم ينتــهِ البــت بهــذا الملــف حتــى 
اليــوم أي بعــد مــرور ســبعة عشــره عامــاً علــى قــرار مجلــس شــورى 
الدولــة. وبالتالــي ومنــذ العــام 2009 وبســبب عــدم اجتمــاع هــذه 
اللجنــة، لا تقــوم الإدارة بإعــادة نظــر عفويــة بهــذه الملفــات لإنهــاء 
هــذه المراجعــة، إنمــا تقــوم بتقديــم أجوبــة حصــراً كلمــا تقــدم أحــد 

المجنســين بدعــوى أحــوال شــخصية أو بمعامــات إداريــة. 

مــع الإشــارة فــي العــام 2011، وتبعــاً لتشــكيل لجنــة جديــدة لإعــادة 
و6691   6690 رقــم  المرســومان  صــدر  المجنّســين،  ملفــات  درس 
تاريــخ 28 تشــرين الأول/أكتوبــر 2011 بســحب الجنســية عمــا يقــارب 
مئتــي ملــف تجنيــس. وقــد تــوزع هــؤلاء إلــى أربــع فئــات أساســية: 
مكتومــي قيــد تبيــن أن لديهــم أصــول غيــر لبنانيــة، فلســطينيين 
مســجلين فــي ســجلات مديريــة شــؤون اللاجئيــن الفلســطينيين فــي 
لبنــان، شــخصين تقدمــا ببيانــات شــخصية غيــر صحيحــة وشــخص 
كان محكومــاً بجــرم جزائــي لــدى تقديمــه طلــب التجنيــس. وبالطبــع، 
منهــم  الجنســية  ســحب  بمرســوم  بالطعــن  هــؤلاء  مــن  عــدد  قــام 

ــة. ــى مجلــس شــورى الدول ولجــأوا مجــددا إل

ســحب  مراســيم  ضــد  المقدمــة  للطعــون  مراجعتــه  إطــار  فــي 
الجنســية، أعلــن مجلــس شــورى الدولــة أنــه يحــق لــإدارة ســحب 
الجنســية فــي أي وقــت فــي حــال تبيــن أنهــا مُنحــت خلافــاً للقانــون 
أو نتيجــة الغــش والتزويــر، بمــا أن القانــون لــم يقيدهــا بــأي مهلــة 
زمنيــة علــى عكــس قوانيــن دول أخــرى. وقــد بــرر ذلــك بــأن الســلطة 
القضائيــة قــد خولــت الإدارة الرجــوع عــن قــرارات التجنيــس فــي 
الحكــم الصــادر فــي العــام 2003 دون تقييدهــا بــأي مهلــة وبالقاعــدة 

التــي تقــول بــأن أعمــال الغــش تفســد كل شــيء.

خالــف القاضــي المستشــار طــارق المجــذوب قــرار مجلــس شــورى 
الدولــة، معتبــراً أن القانــون اللبنانــي لــم ينــص علــى الغــشّ والتزويــر 
كســبب مــن أســباب ســحب الجنســية المكتســبة. كمــا رأى أن ســكوت 
أنهــا مفتوحــة أمــام الإدارة  المهلــة الزمنيــة لا يعنــي  القانــون عــن 
لســحب الجنســية فــي أي وقــت وذلــك ســنداّ لمبــدأ حمايــة الحقــوق 
 Principe de والاســتقرار القانونــي، ولمبــدأ حمايــة الثقــة المشــروعة
Confiance Legitime الــذي اســتخلصه الاجتهــاد الإداري الفرنســي. 

كذلــك رأى القاضــي المستشــار المجــذوب أن الادارة علمــت بالغــش 
منــذ عــدة ســنوات دون أن تقــدم علــى تصحيحــه، وإن شــروط الغش 
والتزويــر غيــر متوفــرة فــي حالــة مجنــس تبيّــن وجــود قيــد لــه فــي 
ــى  ــم تعمــد إل مديريــة شــؤون اللاجئيــن الفلســطينيين، لأن الإدارة ل

التدقيــق بشــكل كافٍ وشــافٍ فــي ملفــات المجنســين49. 

كمــا وأنــه فــي الحــالات التــي أقــرّ فيهــا مجلــس شــورى الدولــة بعــدم 
قانونيــة منــح الجنســية فــي العــام 1994، قــام المجلــس بــرد الطعــن 
ضــد مرســوم ســحب الجنســية مــا أدى ذلــك إلــى ســحب الجنســية 
عــن المجنّــس وعــن كل مــن اكتســبها بالتبعيــة أيــاً كانــت طريقــة هــذا 
الاكتســاب )زواج، ولادة، قــرار قضايــا أو إداري ...(. وتجــدر الاشــارة 
هنــا إلــى أن الــرأي المخالــف للمستشــار طــارق المجــذوب قــد اعتبــر أن 
ســحب الجنســية هــو بمثابــة عقــاب طابعــه شــخصي وفــردي )نتيجــة 
الغــش والتزويــر( فــا يســري بالنســبة لأفــراد أســرة المجنَــس. ولا 
يجــب أن تمتــد مفاعيلــه علــى أشــخاص لــم يقترفــوا أي فعــل يبــرر 
العقوبــة، عمــاً بقاعــدة فرديــة العقوبــة وضمانــاً للاســتقرار القانوني50.

فــي  المحاميــن  نقابــة  أن  إلــى  الاشــارة  تجــب  الإطــار،  هــذا  وفــي 
بيــروت قــد رفضــت قبــول تــدرج أحد المتجنســين بموجب المرســوم 
الصــادر فــي العــام 1994 بحجــة أن النقابــة تخشــى مــن كارثــة قــد 
تجنســوا  الــذي  الأفــراد  مــن  فجــأةً  الجنســية  إذا ســحبت  تحصــل 
منــذ  المجنســين موجــودة  فملفــات   .... المرســوم  هــذا  علــى  بنــاءً 
ســنة 2004 لــدى وزارة الداخليــة بعــد طلــب مجلــس الشــورى إعــادة 
دراســة الملفــات لمعرفــة مــن يســتحق الحصــول علــى الجنســية ومــن 
لا يســتحق51. لا بــل أكثــر، فقــد كان يُطلــب مــن طالبــي الانتســاب 
إلــى نقابــة المحاميــن المجنســين مــن الحصــول علــى ورقــة تثبــت أن 

جنســيته اللبنانيــة غيــر مطعــون فيهــا.
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حقــوق  لخريجــة  الســماح  المحاميــن  نقابــة  مجلــس  ورفــض  كمــا 
بموجــب  لبنانيــاً  أنهــا مجنّســة  بداعــي  التــدرج  امتحانــات  خــوض 
المرســوم رقــم 5247 الصــادر فــي 20 حزيران/يونيــو 1994 علمــاً أنهــا 
صــارت لبنانيــة منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات بموجــب إخــراج القيــد 
الــذي تحملــه والصــادر عــن الســلطات اللبنانيــة الرســمية والمصــادق 
عليهــا مــن الــوزارة الداخليــة اللبنانيــة. وقــد اعتبــر بعــض أعضــاء 
مجلــس نقابــة المحاميــن أن التــذرّع بــأن مرســوم التجنيــس الصــادر 
فــي العــام 1994 مطعــون فيــه، وبالتالــي لا يمكــن العمــل بــه، غيــر 
ــة اللبنانيــة التــي أصدرتــه  ــار أنّ الدول صحيــح علــى الإطــاق، باعتب
وأن  يقترعــوا  أن  لبنانيــاً  للمجنّســين  وتســمح  وتنفّــذه  بــه  تعمــل 
النيابيــة بعــد انقضــاء عشــر ســنوات علــى  يترشّــحوا للانتخابــات 
مرســوم تجنيســهم، وتســتثنى مــن ذلــك المــرأة الأجنبيــة المتزوجــة 
ــزواج. وهــذا النــص  مــن لبنانــي والتــي صــارت لبنانيــة بفعــل هــذا ال
واضح وجلي في غير قانون ومرســوم وقرار، وآخر قانون في هذا 
الخصــوص هــو القانــون رقــم 44 الخــاص بانتخــاب أعضــاء مجلــس 
النــواب والصــادر فــي 17 حزيران/يونيــو 2017 والمنشــور فــي العــدد 
 27 من الجريدة الرســمية الصادرة اســتثنائياً يوم الســبت الواقع فيه

17 حزيران/يونيــو 2017، حيــث ورد فــي مادتــه الخامســة أنّــه »لا 

يجــوز للمجنّــس لبنانيــاً أن يقتــرع أو أن يترشّــح للانتخابــات إلا بعــد 
انقضــاء عشــر ســنوات علــى تنفيــذ مرســوم تجنيســه ....«، فكيــف 
تطبّــق الدولــة اللبنانيــة مرســوماً صريحــاً وترفضــه نقابــة يفتــرض 
بهــا أنهــا ســاهرة علــى حســن تطبيــق القوانيــن حتــى ولــو كان مختلفــاً 

عليــه لأســباب طائفيــة52؟

)2( تضارب في أعداد المجنسين

حتــى اليــوم، لــم يســتطع أحــد أن يجــزم كــم هــو عــدد المجنســين فــي 
لبنــان فعليــاً، فمنهــم مــن قــال بأنــه وصــل إلــى حــدود 400 ألــف ومنهــم 
مــن قــال 800 ألــف، ولكــن واقــع الأمــر يشــير إلــى أن هــذه الأرقــام 
مبالــغ بهــا كثيــراً، وإن الرقــم الفعلــي لا يتجــاوز فــي أحســن الأحــوال 
الرســمية  مــا أخذنــا الأرقــام  إذا  أنــه،  العلــم  ألــف. هــذا مــع   200 الـــ 
ــذوا  ــة العامــة للأحــوال الشــخصية ســنجد أن الذيــن نفّ مــن المديري

ــوا الجنســية بلــغ عددهــم مــا يقــارب 53153,452. المرســوم ونال

اللبنانيــة  بالجنســية  قُبلــوا  الذيــن  أن  الآخــر  البعــض  اعتبــر  وقــد 
بموجــب هــذا المرســوم غيــر واضــح، حيــث أن المرســوم لا يحمــل 
أرقامــاً، إلا أنــه قــد تــمّ احتســاب عــدد الأشــخاص الذين تمّ تجنيســهم 
عبــر احتســاب عــدد الصفحــات //1280// صفحــة وعــدد الأســطر أو 

الملفــات فــي كل صفحــة )35 بالمعــدل(54. 

ناصيــف  بــو  اليــاس  المحامــي  أعدّهــا  دراســة  فــي  ورد  وقــد  كمــا 
منشــورة فــي مجلــة العــدل – صفحــة 77 تحــت عنــوان الجنســية 
المباشــرة والتجنيــس – ملاحظــات حــول مرســوم التجنيــس رقــم 
1994، إن عــدد الأشــخاص الذيــن  20 حزيران/يونيــو  5247 تاريــخ 

نالــوا الجنســية اللبنانيــة بلــغ مليــون وخمســمائة ألــف شــخص.

كمــا أكّــد وزيــر الداخليــة الســابق بشــارة مرهــج أن العــدد الفعلــي 
للمجنســين فــي مرســوم الـــ 1994 هــو حوالــي 152,000 بيــن راشــد 
وقاصــر، وذلــك بنــاءً علــى الطلبــات المقدمــة فــي أصحــاب الشــأن 

 .551993 لغايــة ســنة 

وذكــر العميــد المتقاعــد فــي قــوى الأمــن الداخلــي الدكتــور فضــل 
ظاهــر والــذي تكلّــف بالإشــراف علــى تنفيــذ جميــع مراحــل مرســوم 
شــملها  التــي  الملفــات  عــدد  أن   ،)1994( عقــب صــدوره  التجنيــس 
مرســوم التجنيــس عــام 1994 بلــغ حوالــي 53,000 ملــف، )كل ملــف 
يحتــوي عائلــة يتــراوح أفرادهــا بيــن شــخص واحــد واثنــي عشــر 
بمعــدل  العــدد  هــذا  مــا جــرى ضــرب  إذا  انــه  إلــى  شــخصاً(، لافتــاً 
فــإن   5.4 هــو  بالملفــات  المشــمولة  العائــات  أفــراد  لعــدد  وســطي 

.238,500 بـــ  النتيجــة ســتكون أن عــدد المجنســين يقــدر 

قــدّم  فقــد  فتفــت  أحمــد  الأســبق  والبلديــات  الداخليــة  وزيــر  أمــا 
تقريــراً مطلــع العــام 2006 إلــى طاولــة الحــوار الوطنــي، فــي خطــوة 
هــي الأولــى مــن نوعهــا بيّــن فيــه أن الجنســية منحــت لأنــاس ينتمــون 
بحســب  الجنســية  اكتســبوا  الذيــن  عــدد  ويقــارب  دولــة،   80 إلــى 
التقريــر 203,000 )مايتيــن وثلاثــة آلاف( توزعــوا مذهبيــاً كالآتــي56:

)سني-شــيعي-علوي  مجنســاً   159,011 المســلمين  مجمــوع 
مختلــف )مــن  مجنســاً   43,516 المســيحيين  مجمــوع   درزي(؛ 

الطوائف المسيحية(.

لعــدد  وتفصيليــة  واضحــة  أرقــام  وجــود  عــدم  يؤكــد  تقــدم  مــا 
المجنســين فــي المرســوم 1994/5247، وعــدم وجــود توزيــع تفصيلــي 
لهــذه الأرقــام علــى أســاس الجنــدر، والوضــع القانونــي، الجنســية، 
ذلــك  وكل  اللاحقــة.  المراســيم  حــال  هــو  وهــذا  المذهب/الديــن. 
الاســتحصال  وضمــان  لتمكيــن  إحصائــي  نظــام  اعتمــاد  يوجــب 
القوانيــن  وإقــرار  واقتــراح  الدقيقــة،  والأرقــام  المعلومــات  علــى 
المناســبة، ووضــع البرامــج الإنمائيــة المطابقــة، والأهــم عــدم الســماح 
التــي  المواقــف والقــرارات والسياســات  بالاستنســاب فــي اصــدار 
قــد تكــون غيــر مطابقــة للواقــع، لا ســيما مــا يتعلــق بالمــرأة اللبنانيــة 

المتزوجــة مــن أجنبــي.

أسباب وآثار عدم منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي 
جنسيتها لأولادها

علــى خــاف مــا ورد فــي الدســتور اللبنانــي والــذي يكفــل حقوقــاً 
متســاوية للمواطنيــن النســاء والرجــال، جــاءت القوانيــن اللبنانيــة 
اللبنانيــة  جنســيتها  بمنــح  حقهــا  وتنكــر  المــرأة  بحــق  لتجحــف 
لأولادهــا، مكرســةً بذلــك مبــدأ التمييــز ضــد المــرأة وانعــدام المســاواة 
بيــن الجنســين. ولــم يكتــفِ القانــون بحجــب هــذا الحــق عــن المــرأة، 

بــل ومنعهــا مــن ممارســة مواطنيتهــا كلبنانيــة علــى أراضــي وطنهــا، 
فبمجــرد زواجهــا مــن رجــل غيــر لبنانــي، ســرعان مــا تنســب ملفاتهــا 
أي  ممارســة  مــن  وأولادهــا  وزوجهــا  تمنــع  وبالتالــي  زوجهــا،  إلــى 
شــرعة عليهــا  نصــت  التــي  الأساســية  الحقــوق  جملــة  مــن   حــق 

حقوق الإنسان.
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مــن الحجــج الرئيســية وراء عــدم منــح المــرأة اللبنانيــة جنســيتها 
منــح  وأن  الفلســطينيين  توطيــن  برفــض  يتمثــل  إنمــا  لأولادهــا 
الجنســية اللبنانيــة للأشــخاص المولوديــن مــن أمّ لبنانيــة متزوجــة 

للتوطيــن. مــن فلســطيني سيســتخدم كغطــاء مســتتر 

جنســيتها  نقــل  فــي  المــرأة  حــق  بشــأن  العــام  التخاطــب  وشــهد 
ــوزراء  ــة فــي أواخــر 2012-2013. فقــد أنشــأ مجلــس ال انعطافــة مهمّ
إمكانيــة  لــدرس  وزاريــة  لجنــة   2013 آذار/مــارس   21 جلســة  فــي 
تعديــل الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة الرابعــة مــن القــرار رقــم 15 تاريــخ 
19 كانــون الثاني/ينايــر 1925 )قانــون الجنســية( ورفــع تقريرهــا مــع 

الاقتراحــات إلــى مجلــس الــوزراء57. ويستشــفّ مــن التقريــر الــذي 
أن   2012 الأول/ديســمبر  كانــون   14 بتاريــخ  اللجنــة  هــذه  وضعتــه 
همّهــا الأساســي انحصــر فــي قيــاس مفاعيــل إلغــاء التمييــز، ليــس 
فقــط مــن زاويــة توطيــن الفلســطينيين، بــل بالدرجــة الأولــى مــن 
زاويــة التــوازن الديمغرافــي بيــن الطوائــف مــا قــد يــؤدي إلــى زعزعــة 
التوازنــات التــي تحكــم تقاســم السّــلطة فــي لبنــان مــع مــا قــد يســتتبع 
ذلــك مــن إخــال بالســلم الأهلــي. وقــد خلصــت اللجنــة علــى ضــوء 
ليــس حاضــراً  لبنــان  أن  إعــان  إلــى  إليهــا  التــي توصلــت  الأرقــام 
لأي تعديــل بهــذا الشــأن، ســواء حصــل التعديــل مــع أو مــن دون أيّ 
اســتثناء، مقترحــة الاكتفــاء بمنــح بعــض الامتيــازات للمولوديــن مــن 
ــوزراء فــي جلســته المنعقــدة  أمهــات لبنانيــات. وقــد أقــر مجلــس ال
فــي 17 كانــون الثاني/ينايــر 2013 توصيــات هــذه اللجنــة بالكامــل58. 

منــح  مــن  أجنبــي  مــن  المتزوجــة  اللبنانيــة  المــرأة  حرمــان  وإن 
جنســيتها لأولادهــا لــه تأثيــرات وانعكاســات ســلبية علــى حياتهــا 
وحيــاة عائلتهــا ولا ســيما أطفالهــا، وســنعرض فــي مــا يلــي لأبــرز هــذه 

التالــي:  التأثيــرات والانعكاســات علــى الشــكل 

الإقامة القانونية

 2010/4186 برقــم  الداخليــة والبلديــات مرســوماً  صــدر عــن وزارة 
يقضــي بمنــح أزواج وأطفــال اللبنانيــات الحــق بإقامــة »مجاملــة« 
إن  الســفر.  جــواز  لصلاحيــة  تبعــاً  ســنوات   3 أو  ســنة  لمــدة 
عــدة هنــاك  أنــه  إلا  إيجابيــة،  خطــوة  يشــكل  المرســوم   هــذا 

ملاحظات عليه:

• صحيــح إن هــذه الإقامــة تُعطــى بصــورة مجانيــة، إلا أن تحضيــر 	
مكلفــة  الأوقــات  معظــم  فــي  تكــون  لهــا  اللازمــة  المســتندات 
أو معقــدة لا ســيما فــي حــال عــدم تســجيل الــزواج أصــولًا أو 
ــى بعــض المســتندات اللازمــة لإبرازهــا  ــة الاســتحصال عل صعوب

فــي طلــب إقامــة المجاملــة.

• يمكن الرجوع عنه في أي وقت بموجب قرار مواز.	

• يطلــب تجديــده كل ثــاث ســنوات، وفــي كل مــرة يقتضــي إعــادة 	
إبــراز كافــة المســتندات المطلوبــة لمنــح إقامــة مجاملــة.

• يمنــح مديريــة الأمــن العــام اللبنانــي ســلطات استنســابية فــي 	
قبــول الطلــب أو رفضــه بنــاء علــى التحقيقــات التــي يجريهــا.

إضافــة أنــه وفــي حالــة العنــف الأســري، وفــي حالــة عــدم تســجيل 
حــال  فــي  أو  أصــولًا،  أجنبــي  مــن  المتزوجــة  اللبنانيــة  الام  أولاد 
عــدم حيــازة الام اللبنانيــة لــأوراق الثبوتيــة والرســمية التــي تثبــت 
زواجهــا، فإنهــا ســتواجه صعوبــة أو حتــى اســتحالة فــي اســتصدار 

إقامــة مجاملــة لأولادهــا.

الحق في العمل

ســاري  عمــل  إذن  إلــى  اللبنانيــات  النســاء  وأزواج  أولاد  يحتــاج 
 ،2011 ســنة  وفــي  لبنــان.  فــي  قانونــي  بشــكل  للمزاولــة  المفعــول 
صــدر قــرار عــن وزيــر العمــل برقــم 122/1 أعفــى الأجانــب المتأهليــن 
أو المولوديــن مــن لبنانيــات أو لبنانييــن أو الذيــن حصــل آباؤهــم 
علــى الجنســية اللبنانيــة وكانــوا حينهــا لــم يتمــوا الثامنــة عشــرة مــن 
عمرهــم مــن رســوم إجــازة العمــل وبعــض الأوراق وعــدم تقييدهــم 
تُلغــى  القــرارات  هــذه  أن  غيــر  باللبنانييــن59.  المحصــورة  بالمهــن 
بموجــب قــرار مــوازٍ، ولــم نجــد فــي معــرض هــذه الدراســة مــا يؤكــد 

أن هــذا القــرار مــا زال ســاري المفعــول.

والوظائــف  والمهــن  الاعمــال  حــددت  قــد  العمــل  وزارة  وكانــت 
والحــرف المحصــورة باللبنانييــن فقــط، ويعــود لوزير العمل اســتثناء 
بعــض الأجانــب مــن احــكام هــذا القــرار إذا توافــر فيهــم أحد الشــروط 
الــواردة فــي المــادة 8 مــن المرســوم رقــم 17561 تاريــخ 18 أيلــول/
 ســبتمبر 1964 نذكــر منهــم »مــن هــو مــن أصــل لبنانــي أو مولــود مــن

أم لبنانية«.

وبتاريــخ 26 حزيران/يونيــو 2019 أقــرّ مجلــس النــواب إعفــاء أولاد 
الأم اللبنانيــة المتزوجــة مــن غيــر لبنانــي والحائزين علــى إقامات. إلا 
أن هــذا القانــون تــمّ رده مــن قِبــل رئيــس الجمهوريــة العمــاد ميشــال 
الدســتور  مــن  »ج«  الفقــرة  أنّ  فيهــا  جــاء  موجبــة  لأســباب  عــون 
ــة تقــوم علــى المســاواة فــي الحقــوق  تنــصّ علــى أنّ لبنــان جمهوريّ
والواجبــات بيــن جميــع المواطنيــن، وانّ المســاواة فــي الحقــوق بيــن 
جميــع المواطنيــن تفتــرض المســاواة بيــن أولاد اللبنانيــات بحيــث 
لا يمكــن ربــط الحــقّ بالعمــل وإجازتــه بحيــازة إقامــات المجاملــة 
الخاضعــة أساســاً لســلطة الإدارة الاستنســابيّة. وأضــاف أن القانــون 
اللبنانيّــة والتــي  الحاضــر يعالــج جــزءاً مــن مشــكلة حقــوق أولاد 
تتطلّــب معالجــة شــاملة مــا زالــت موضــع مقاربــات مختلفــة، لاســيّما 

ــه المختصّــة. فــي مجلــس النــواب ولجان

كمــا وتجــب الإشــارة إلــى أن بعــض النقابــات تضــع قيــوداً إضافيــة 
اللبنانيــة  أبنــاء الأم  إليهــا شــبه مســتحيل علــى  تجعــل الانتســاب 
المتزوجــة مــن أجنبــي، مثــل اشــتراط أن يكــون الشــخص لبنانــي منــذ 
أكثــر مــن عشــر ســنوات كنقابــة المحاميــن، نقابــة الاطبــاء البيطريين، 
نقابــة القابــات القانونيــات ----(، أو أن يثبــت الشــخص أنــه مرخــص 
لــه بالعمــل فــي بلــده. فذلــك مســتحيل علــى الأبنــاء والبنــات الذيــن 
لا يمكنهــم الحصــول علــى جنســية والدهــم أو إذا كان الوالــد عديــم 
الجنســية، بالإضافــة إلــى العديــد مــن الذيــن عاشــوا ودرســوا فــي 

لبنــان طــوال حياتهــم. 

ــى أنهــم أجانــب،  ــون عل ــات وأزواج اللبنانيــات يعامَل ولأن أبنــاء وبن
فإنهــم مشــمولون بالعديــد مــن قــرارات وزارة العمــل التــي تســتهدف 
الأجانــب. تشــمل هــذه القــرارات الحملــة التــي قامــت بهــا الــوزارة 
فــي 2017 علــى المحــال والمؤسســات التــي يديرهــا ويعمــل فيهــا 
 غيــر لبنانييــن، والتــي فُهمــت علــى نطــاق واســع علــى أنهــا كانــت

تستهدف السوريين.
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قالت ليال “في بعض الوظائف يفضلون توظيف 
لبنانيين، ما يستبعدني تلقائياً. أنا لا أقدم على وظيفة 

تُعطى فيها الأفضلية للبنانيين”.

قالت نوال، لبنانية متزوجة من فرنسي، إن ابنها زياد 
“حاول إيجاد وظيفة بعد التخرج، لكن أحداً لم يوظفه 

لأنه يكلّفهم أكثر”.

المهــن  بعــض  فرضتهــا  التــي  للشــروط  نســتعرض  هنــا  وإننــا 
للمتجنســين لمزاولــة المهنــة علــى الأراضــي اللبنانيــة أقلهــا خمــس 

منهــا: خاصــة  قوانيــن  بموجــب  ســنوات 

يكــون  أن  المتجنــس  الصيدلــي  مــن  يشــترط  الصيدلــة:  قانــون 
قــد أقــام فــي لبنــان إقامــة فعليــة خمــس ســنوات علــى الأقــل بعــد 

المهنــة. مزاولــة  وقبــل طلبــه رخصــة  تجنيســه 

قانــون مزاولــة مهنــة المحامــاة: اشــترطت المــادة الخامســة مــن 
قانــون 1970/8 علــى أن مــن ينــوي مزاولــة مهنــة المحامــاة أن يكــون 

لبنانيــاً منــذ عشــر ســنوات علــى الأقــل.

وتجــب الاشــارة هنــا إلــى أن نقابــة المحاميــن فــي بيــروت قــد رفضت 
قبــول تــدرج أحــد المتجنســين بموجــب المرســوم الصــادر فــي العــام 
فقــد  لذلــك،  الجنســية لاحقــا60ً.  منــه  تُســحب  أن  مــن  1994 خوفــاً 

كان يُطلــب مــن طالبــي الانتســاب إلــى نقابــة المحاميــن المجنســين 
غيــر اللبنانيــة  جنســيته  أن  تثبــت  ورقــة  علــى  الحصــول   مــن 

مطعون فيها.

طــب الأســنان: إن المرســوم الاشــتراعي رقــم 74 تاريــخ 9 أيلــول/
ســبتمبر 1983 لــم يســمح لطبيــب الأســنان المتجنــس بجنســية إحــدى 
الــدول العربيــة مــن ممارســة طــب الأســنان فــي لبنــان إلا بعــد خمــس 
ســنوات علــى اكتســابه هــذه الجنســية، وبعــد أن يثبــت أنــه أقــام 
طيلــة هــذه المــدة دون انقطــاع فــي البلــد الــذي اكتســب جنســيته.

 17 تاريــخ   1658 بالمرســوم  المنفــذ  القانــون  ســمح  العــام:  الطــب 
العــام  الطــب  بممارســة  الإجــازة  بمنــح   1979 الثاني/ينايــر  كانــون 
هــذه  فــور حصولــه علــى  اللبنانيــة  بالجنســية  المتجنــس  للطبيــب 
الجنســية، شــرط أن تتوافــر فيــه الشــروط والمؤهــات المطلوبــة فــي 
الطبيــب اللبنانــي. كمــا وتُمنــح الإجــازة بممارســة الطــب للطبيــب غيــر 
اللبنانــي مــن أبنــاء الــدول العربيــة إذا توافــرت فيــه عــدة شــروط 
منهــا أن يكــون هــذا الطبيــب تابعــاً لبلــد يســمح للطبيــب اللبنانــي 
ممارســة مهنتــه فيــه. كمــا تُمنــح الإجــازة للطبيــب غيــر اللبنانــي مــن 
ــة  ســائر الجنســيات إذا توافــرت فيــه الشــروط والمؤهــات المطلوب
مــن الطبيــب اللبنانــي وأن يكــون تابعــاً لبلــد يطبــق المعاملــة بمثــل.

ــة مهنــة التمريــض  مهنــة التمريــض: جــاء فــي قانــون تنظيــم مزاول
كانــون  17 تاريــخ   1655 رقــم  بالمرســوم  الصــادر  لبنــان   فــي 
الثاني/ينايــر 1979 أنــه، لا يمكــن لأحــد مزاولــة مهنــة ممــرض مجــاز، 
أو ممــرض، أو ممــرض مســاعد، إلا إذا توفــرت لديــه عــدة شــروط 

ــاً. وأولهــا أن يكــون لبناني

أمــا فــي مــا يتعلــق بالممــرض الغيــر لبنانــي والمجــاز بممارســة المهنــة 
فــي بلــده والمُرسَــل مــن قِبــل هيئــة أو منظمــة أو مؤسســة دوليــة 
مرخــص لهــا بالعمــل فــي لبنــان، ممارســة المهنــة ضمــن نطــاق المهمــة 
فــي  العضــو  لبنانــي  الغيــر  للمــرض  يجــوز  أنــه  كمــا  إليــه.  الموكلــة 
هيئــات التعليــم فــي مــدارس التمريــض فــي لبنــان أن يمــارس مهنــة 

التمريــض فــي لبنــان ضمــن الشــرطين التالييــن: )1( أن يكــون مجــازاً 
بممارســة مهنــة التمريــض فــي بلــده، )2( وأن يكــون موقعــاً مشــروع 
عقــد عمــل لمــدة معينــة مــع إحــدى مــدارس التمريــض فــي لبنــان 
يتفــرغ بموجبــه لتعليــم التمريــض فيهــا ولا يحــق لــه أن يتقاضــى 
عــاوة علــى راتبــه، أي أجــر لحســابه الخــاص عــن أي عمــل مهنــي 

يقــوم بــه داخــل المدرســة أو خارجهــا61.

فــي  التدريــب  ممارســة  اللبنانــي  غيــر  للممــرض  يجــوز  أنــه  كمــا 
ــة  ــان شــرط أن يكــون مجــازاً بممارســة مهن حقــل التمريــض فــي لبن
الــذي  الكولوكيــوم  امتحــان  فــي  ينجــح  بلــده وأن  فــي  التمريــض 
تجريــه وزارة التربيــة الوطنيــة والفنــون الجميلــة، وأن يكــون موقعــاً 
مشــروع عقــد عمــل لمــدة معينــة مــع أحــد المستشــفيات فــي لبنــان 
يتفــرغ بموجبــه للتدريــب فيــه ولا يحــق لــه أن يتقاضــى، عــاوة علــى 
راتبــه، أي أجــر لحســابه الخــاص عــن أي عمــل مهنــي يقــوم بــه داخــل 

المستشــفى أو خارجــه62.

وينــص قانــون تنظيــم مزاولــة مهنــة التمريــض فــي لبنــان أنــه يجــب 
ألا تزيــد نســبة الممرضيــن فــي كل مدرســة للتعليــم أو مستشــفى 

للتدريــب عــن عشــرين فــي المائــة.

كانــون   22 قانــون  مــن  الثالثــة  المــادة  فــي  جــاء  الهندســة:  مهنــة 
يشــترط  أنــه  الهندســة  مهنــة  بمزاولــة  المتعلــق   1951 الثاني/ينايــر 
فــي المهنــدس المتجنــس بالجنســية اللبنانيــة أن يكــون قــد أقــام 
فــي لبنــان إقامــة فعليــة خمــس ســنوات علــى الأقــل بــا انقطــاع بعــد 

تجنســه وقُبِــلَ طلبــه لمزاولــة المهنــة.

تاريــخ   13 رقــم  الاشــتراعي  )المرســوم  الدولــة:  دوائــر   تنظيــم 
7 كانــون الثاني/ينايــر 1953( تنــص المــادة التاســعة من هذا المرســوم 
علــى أنــه لا يقبــل أحــد فــي وظيفــة عامــة إلا إذا توفــرت فيــه عــدة 

شــروط وأولهــا أن يكــون لبنانيــاً منــذ عشــر ســنوات علــى الأقــل.

أيلول/ســبتمبر   16 تاريــخ   150 رقــم  اشــتراعي  )مرســوم  القضــاء: 
1983( تنــصّ المــادة 61 مــن قانــون القضــاء العدلــي علــى أنــه يشــترط 

 في كل مرشّــح للاشــتراك في المباراة، أن يكون لبنانياً منذ أكثر من
عشر سنوات.

الابتدائيــة  والمعلمــات  المعلميــن  لــدور  الداخلــي  النظــام 
والتكميليــة: )قــرار رقــم 233 تاريــخ 2 أيار/مايــو 1962(: تنــص المــادة 
العاشــرة مــن هــذا النظــام علــى شــروط الاشــتراك فــي مبــاراة دخــول 
لبنانيــاً منــذ عشــر  المعلميــن والمعلمــات الابتدائيــة أن يكــون  دور 

ســنوات علــى الأقــل.

قــوى الأمــن الداخلــي: ســنداً للقانــون رقــم 1990/17، يقتضــي أن 
يكــون المتطــوع لبنانيــاً منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات63.

الأمــن العــام اللبنانــي: مــن الشــروط العامــة المطلوبــة للتطــوع فــي 
الأمــن العــام اللبنانــي أن يكــون لبنانيــاً منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات 

علــى الأقــل64.

فــي  للتطــوع  المطلوبــة  العامــة  الشــروط  مــن  اللبنانــي:  الجيــش 
ــى الأقــل. ــذ عشــر ســنوات عل الجيــش اللبنانــي أن يكــون لبنانــي من

والاتحــادات  النقابــات  علــى  أن  ووتــش  رايتــس  هيومــن  وقالــت 
العماليــة فتــح بــاب العضويــة أمــام أبناء وبنــات اللبنانيات وأزواجهن 
الذيــن مضــى عــام علــى زواجهــم منهــن، ومســاواتهم بالمواطنيــن 

اللبنانييــن بانتظــار تعديــل مجلــس النــواب لقانــون الجنســية65.
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44 والــذي صــدر فــي  3 مــن قانــون الانتخــاب رقــم   نصــت المــادة 
لبنانيــة  أو  لبنانــي  لــكل  يحــق  أنــه  علــى   2017 حزيران/يونيــو   17

أكمــل الســن المحــددة فــي الدســتور أكان مقيمــاً أم غيــر مقيــم علــى 
الأراضــي اللبنانيــة، ومتمتعــاً بحقوقــه المدنيــة والسياســية وغيــر 
موجــود فــي إحــدى حــالات عــدم الأهليــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا 

القانــون، أن يمــارس حقــه فــي الاقتــراع. 

كمــا ونصــت المــادة الخامســة مــن هــذا القانــون أنــه لا يجــوز للمجنــس 
لبنانيــاً أن يقتــرع أو أن يترشــح للانتخابــات إلا بعــد انقضــاء عشــر 
ســنوات علــى تنفيــذ مرســوم تجنيســه ولا تطبــق هــذه المــادة علــى 

المــرأة الأجنبيــة التــي تصبــح لبنانيــة باقترانهــا بلبنانــي66. 

الرعاية الصحية

إن الأجانــب )بمــن فيهــم الــزوج الأجنبــي للمــرأة اللبنانــي وأولادهــا( 
مــن  المدعومــة  الصحيــة  الرعايــة  مــن  بغالبيتهــم  مســتثنون 

الصحــة.  ووزارة  الاجتماعــي«  للضمــان  الوطنــي  »الصنــدوق 

أمــا فــي مــا يتعلــق بالمــرأة اللبنانيــة المتزوجــة مــن فلســطيني، فــإن 
اللاجئيــن الفلســطينيين لا يســتفيدون مــن خدمــات المستشــفيات 
الحكوميــة وأيــة خدمــات صحيــة أخــرى تقدمهــا وزارة الصحــة، إلا 
فــي إطــار الاتفاقيــات الموقعــة بيــن الأونــروا ووزارة الصحــة. كمــا أنــه 
وبتاريــخ 24 آب/أغســطس 2010 صــدر القانــون رقــم 128 الــذي عــدّل 
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة التاســعة مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي 
الــذي أصبحــت تنــص علــى أنــه يخضــع اللاجــئ الفلســطيني العامــل 
السياســية  الشــؤون  مديريــة  فــي  والمســجل  لبنــان  فــي  المقيــم 
قانــون  احــكام  إلــى   – والبلديــات  الداخليــة  وزارة   – واللاجئيــن 
العمــل.  وطــوارئ  الخدمــة  نهايــة  تعويــض  لجهــة  ســواء  العمــل 
ويُعفــى المســتفيد مــن العمــال اللاجئيــن الفلســطينيين مــن شــروط 
المعاملــة بالمثــل المنصــوص عنــه فــي قانــون العمــل وقانــون الضمــان 
الاجتماعــي ويســتفيد مــن تعويضــات نهايــة الخدمــة بالشــروط التــي 
الصنــدوق  إدارة  علــى  ويتوجــب  اللبنانــي.  العامــل  فيهــا  يســتفيد 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي أن تفــرد حســاباً منفصــاً مســتقلًا لديهــا 
للاشــتراكات العائــدة للعمــال مــن اللاجئيــن الفلســطينيين علــى ألا 
تتحمــل الخزينــة أو الصنــدوق الوطنــي للضمان الاجتماعــي أي التزام 
أو موجــب مالــي تجاهــه. ولا يســتفيد المشــمولون بهــذا القانــون مــن 
تقديمــات صندوقــي ضمــان المــرض والأمومــة والتقديمــات العائليــة.

وهنــا فإنــه يتوجــب علــى وزارة الصحة اللبنانيــة والصندوق الوطني 
للضمــان الاجتماعــي الســماح لأولاد المــرأة اللبنانيــة المتزوجــة مــن 
المتاحــة  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  مــن  الاســتفادة  مــن  أجنبــي 
بالتســاوي مــع باقــي المواطنيــن اللبنانييــن، وإصــدار قوانيــن شــبيهة 
بــأزواج والأولاد  آنفــاً فــي مــا يتعلــق  128 المذكــور  بالقانــون رقــم 
الأجانــب للمــرأة اللبنانيــة مــع تمكينهــم مــن الاســتفادة أيضــاً مــن 

تقديمــات صندوقــي ضمــان المــرض والأمومــة.

التربية والتعليم

يمكــن للأبنــاء والبنــات غيــر اللبنانييــن مــن أمهــات لبنانيــات الدراســة 
فــي المــدارس الرســمية مجانــاً. لكــن بمــا انهــم يعتبــرون أجانــب، 
يعطــي  مرســوماً  ســنوياً  العالــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  تُصــدر 

غيــر  الأبنــاء  تســجيل  يصعّــب  مــا  اللبنانييــن،  لتســجيل  الأولويــة 
اللبنانييــن. إلا أن الــوزارة غالبــاً مــا تســتدرك الأمــر، وتعامــل الأبنــاء 
غيــر اللبنانييــن مــن أمهــات لبنانيــات معاملــة خاصــة. ولكــن هنــاك 
حاجــة إلــى حــلّ دائــم لمنــع الاستنســابية ولضمــان معاملتهــم اســوة 

وبالتســاوي مــع الطــاب اللبنانييــن.

الوثائــق  يملكــون  الذيــن لا  الأطفــال  يواجــه  الحــالات،  بعــض  فــي 
الثبوتيــة اللازمــة عقابــات تمنعهــم مــن التســجيل فــي المــدارس أو 
الخضــوع للامتحانــات الرســمية. كمــا وأنــه قــد لا يكــون أبنــاء وبنــات 
بالجامعــات  يلتحقــون  الذيــن  اللبنانييــن  غيــر  اللبنانيــات  وأزواج 

مؤهليــن للحصــول علــى منــح دراســية.

ــع الفلســطينيين  ــون اللبنانــي لا يمن ــى أن القان ــا إل وتجــب الإشــارة هن
مــن دخــول المــدارس الحكوميــة ومعاهــد التعليــم المهنــي والجامعــة 
فــي  ين  الفلســطينيِّ اللاجئيــن  تعليــم  ة  مســؤوليَّ أن  علمــاً  اللبنانيــة، 
ــطة والثانويــة تقــع علــى عاتــق الأونــروا.  ــة والمتوسِّ الصفــوف الابتدائيَّ
إلا أن هناك تعاون وثيق بين وزارة التربية والتعليم العالي والُأونروا، 
ب الذيــن يلتحقــون بمــدارس الُأونــروا يتبعــون منهجاً يتماشــى  فالطــاَّ
ة، وهي سياســةٌ تتبعها الأونروا في جميع  ة اللبنانيَّ والمناهج التعليميَّ

ــة. الــدول المُضيفــة وليســت شــرطاً تفرضــه الحكومــة اللبنانيَّ

المــدارس  إلــى  الدخــول  ون  الفلســطينيُّ اللاجئــون  ويســتطيع 
ــة  )الابتدائيَّ ــة  كافَّ المســتويات  علــى  ــة  والخاصَّ ة  الرســميَّ ــة  اللبنانيَّ
ــة( دون أي تمييــز فــي الشــروط والإجــراءات  ــطة والثانويَّ والمتوسِّ
لجهــة المســتندات المطلوبــة أو الرســوم المفروضــة، ويعتمــد دخــول 
ــة علــى  اللبنانيَّ ــة  المــدارس الحكوميَّ إلــى  ين  الفلســطينيِّ اللاجئيــن 
قــدرة المــدارس الاســتيعابية مــع اعتمــاد سياســة التفضيــل الوطنيــة.

مــن  كان  إذا  )خاصــة  الفلســطيني  الطالــب  علــى  تعــذر  إذا  كذلــك 
قيــد،  إخــراج  أو  هويــة  بطاقــة  تقديــم  الثبوتيــة(  الأوراق  فاقــدي 
فــإن المــادة 108 مــن النظــام الداخلــي لمــدارس روضــات الأطفــال 
والتعليــم الأساســي الرســمية رقــم 1130/م/2001. تســمح باعتمــاد أي 

مســتند ثبوتــي آخــر، بموافقــة رئيــس المنطقــة التربويــة67.

التعليم العالي

ون الملتحقــون  ب الفلســطينيُّ ــي فيلقــى الطــاَّ بالنســبة للتعليــم العال
يــن عينهــا، كمــا صــدر  ب اللبنانيِّ ــة بمعاملــة الطــاَّ فــي الجامعــة اللبنانيَّ
بتاريــخ 18 حزيران/يونيــو 2009 عــن مجلــس الــوزراء القــرار رقــم 
ب  ــب علــى الطــاَّ 90 والــذي قضــى بإلغــاء القســط الجامعــي المتوجِّ

بالجامعــة  التحقــوا  الذيــن  البــارد،  نهــر  ــم  مخيَّ مــن  ين  الفلســطينيِّ
القــرار  هــذا  شــمل  وقــد   ،2009-2008 الجامعــي  للعــام  ــة  اللبنانيَّ
68 طالبــاً. كمــا أن القــرار رقــم 1 تاريــخ 1 أيار/مايــو 2010 الصــادر 

عــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي اللبنانيــة عــادل بعــض فــروع 
شــهادات الثانويــة العامــة الفلســطينية مــع شــهادات الثانويــة العامــة 

أو الباكالوريــا الفنيــة اللبنانيــة68.

من المستندات المطلوبة للتسجيل في الجامعة اللبنانية:

• حيــازة شــهادة الثانويــة العامــة اللبنانيــة أو مــا يعادلهــا وتقديــم 	
نســخة مُصدقــة عنهــا مــن وزارة التربيــة.

• يُقبــل الطــاب غيــر اللبنانييــن اســتناداً إلــى شــهادات الــدروس 	
الثانويــة التــي تخوّلهــم دخــول الجامعــات فــي بلدانهــم، شــرط 

معادلتها بشهادة الثانوية العامة اللبنانية.
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أمــا فــي مــا يتعلــق برســوم التســجيل، فتســتوفي الجامعــة اللبنانيــة 
مــن الطــاب المنتســبين إليهــا رســوم التســجيل )دفعــة واحــدة( علــى 

الشــكل التالــي:

الأســنان،  طــب  الطبيــة،  العلــوم  العلــوم،  التطبيقيــة:  الكليــات 
وإدارة  الاقتصاديــة  العلــوم  الإعــام،  الصحــة،  الزراعــة،  الصيدلــة، 
الأعمــال، الهندســة، التربيــة، الفنــون الجميلــة والعمــارة، الســياحة 

التكنولوجيــا. والفنــادق، 

مرحلة الإجازة:

• طلاب لبنانيون وفلسطينيون: 245,000 ليرة لبنانية.	

• طلاب غير لبنانيين: 995,000 ليرة لبنانية.	

كليــات العلــوم الإنســانية: الحقــوق والعلــوم السياســية والإداريــة، 
الآداب والعلــوم الإنســانية ومعهــد العلــوم الاجتماعيــة.

مرحلة الإجازة: 

• طلاب لبنانيون وفلسطينيون: 195,000 ليرة لبنانية.	

• طلاب غير لبنانيين: 945,000 ليرة لبنانية.	

مرحلتــا الماســتر والدكتــوراه فــي كافــة الكليــات والمعاهــد العليــا 
للدكتــوراه:

• طلاب لبنانيون وفلسطينيون: 745,000 ليرة لبنانية.	

• طلاب غير لبنانيين: 1,745,000 ليرة لبنانية.	

حق التملك

أمــا فــي مــا يتعلــق بــأولاد المــرأة اللبنانيــة المتزوجــة أجنبــي، فــا بــدّ 
مــن الإشــارة إلــى أن بعــض التشــريعات اللبنانيــة تضــع بعــض القيــود 
علــى حريــة تملــك الأجانــب فــي لبنــان ومــن ضمنهــم الفلســطينيون. 
فيخضــع اكتســاب غيــر اللبنانييــن الحقــوق العينيــة العقاريــة إلــى 
المرســوم رقــم 11614 تاريــخ 14 كانــون الثاني/ينايــر 1969 الــذي يمنع 
تملّــك الأجانــب فــي لبنــان إلا بموجــب ترخيــص يُعطــى بمرســوم 
يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء. إلا أن المــادة الثالثــة مــن المرســوم عينــه 
اســتثنت رعايــا الــدول العربيــة بمــا فــي ذلــك الفلســطينيين من شــرط 
الترخيــص، فأصبــح مــن حقهــم تملــك عقــارات مــن دون ترخيــص 
مســبق فــي حــدود 5,000 م2 فــي جميــع الأراضــي اللبنانيــة شــرط ألا 
تزيــد عــن 3,000 م2 فــي بيــروت. فــكان مــن حــق الفلســطيني المقيــم 
فــي لبنــان تملــك عقــار أو شــقة ســكنية ضمــن الحــدود المســموح 
بهــا، بعــد اســتيفاء الرســوم المحــددة للأجانــب المنصــوص عنهــا فــي 

المرســوم.

وقــد ظــل هــذا الوضــع قائمــاً إلــى أن تــم اقتــراح مشــروع قانــون 
مــن الحكومــة لتعديــل بعــض مــواد المرســوم رقــم 11614 لعــام 1969 
بهــدف توفيــر المزيــد مــن الحوافــز أمــام الاســتثمارات الخارجيــة مــن 
ــة المعوقــات التمليكيــة والقانونيــة التــي تحــد مــن ذلــك.  خــال إزال
وتــم التصويــت فــي مجلــس النــواب علــى التعديــل المقتــرح بالصيغة 

التاليــة: »لا يجــوز منــح ترخيــص تمّلــك أيّ حــق عينــي مــن أي نــوع 
كان لأي شــخص لا يحمــل جنســـية صــادرة عــن دولــة معتــرف بهــا أو 
لأي شـــخص إذا كان الترخيــص يتعــارض مــع أحــكام الدســتور لجهــة 
رفــض التوطيــن«، وصــدر بذلــك علــى قانــون تملــك الأجانــب الجديــد 
رقــم 296 تاريــخ 3 نيســان/أبريل 2001، مســتثنياً الفلســطينيين فــي 
لبنــان مــن دون غيرهــم مــن الأجانــب مــن حــق التملــك فــي لبنــان. 
وتطبّــق الســلطات المعنيــة قانــون الملكيــة الجديــد علــى أشــخاص 

مــن أصــل فلســطيني وإن كانــوا يحملــون جنســيات أخــرى.

تعــرّض هــذا القانــون للعديــد مــن الانتقــادات وتــم الطعــن بــه بموجــب 
أن  إلا  الدســتوري،  المجلــس  أمــام  نــواب  عشــرة  قدّمهــا  مراجعــة 
المجلــس رد المراجعــة لعــدم »مخالفــة الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
الأولــى الجديــدة مــن القانــون 296 الصــادر بتاريــخ 3 نيســان/أبريل 

2001 للدســتور أو لقاعــدة ذات قــوة دســتورية«.

تقول إحدى السيدات “إنني مضطرة في المستقبل 
لبيع جميع أملاكي وتحويل الأموال إلى الخارج باعتبار 

أن الأجانب لا يستطيعون تملّك إلا نسبة معينة من 
الأملاك، وفي حال وفاتي لا يستطيع أولادي الحصول 

عليها، فهم بحاجة إلى مرسوم”.

الحق بالإرث

إن اختــاف الجنســية لا يمنــع التــوارث بيــن الأم اللبنانيــة المتزوجــة 
مــن أجنبــي وأولادهــا، إلا إذا كانــت شــريعة الأجنبــي تمنــع توريــث 
اللبنانييــن69. وإذا كانــت شــريعة الأجنبــي تحــدّ مــن حــق الإرث، فــا 
يــرث الإبــن الأجنبــي أمــه اللبنانيــة بمــا أجازتــه الشــريعة الأجنبيــة 
للبنانييــن. وكذلــك هــو الحــال لــدى الطوائــف الإســامية التــي تجيــز 

التــوارث بيــن اللبنانــي والأجنبــي شــرط المعاملــة بالمثــل.

وتجــب الإشــارة إلــى أنــه، وبالإضافــة إلــى مــا ورد أعــاه، فــإن عــدم 
أجنبــي جنســيتها لأولادهــا،  مــن  المتزوجــة  اللبنانيــة  المــرأة  منــح 
والاتجــار  والاســتغلال  الجنســية  انعــدام  لخطــر  أبنائهــا  يعــرض 
بالأشــخاص. كمــا أنــه، وفــي حالــة العنــف الأســري، لا ســيما فــي حــال 
هجــر الــزوج الأجنبــي لزوجتــه وابنــه الــذي لــم يســجله أصــولًا إمــا 
لعــدم قانونيــة إقامتــه فــي لبنــان، أو لعلــة الإهمــال أو الجهــل، فإنــه، 
وفــي بعــض الحــالات، تخاطــر الزوجــة اللبنانيــة بتســجيل ابنهــا أو 
ابنتهــا كولــد غيــر شــرعي لتمكينــه/ا مــن الاســتحصال علــى الجنســية 
اللبنانيــة، وهــي بذلــك تعــرض نفســها لخطــر الملاحقــة كــون فعلهــا 

ــاً. ــراً جنائي ــر تزوي يعتب

وفــي حــالات أخــرى يطلــب أولاد اللبنانيــة المتزوجــة مــن أجنبــي 
بالاعتــراف بهــم كأولاد غيــر شــرعيين للاســتحصال علــى الجنســية 
اللبنانيــة وبطاقــة الهويــة، ليتمكنــوا مــن متابعــة دراســتهم والعمــل 
والســفر. علمــاً أن التزويــر فــي الوضــع القانونــي هــو جــرم جنائــي 

معاقــب عليــه فــي قانــون العقوبــات اللبنانــي.
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قال إيلي وهو ابن لبنانية متزوجة من مكتوم القيد: 
طلبت من أبي الموافقة على الادعاء بأني لست ابنه 

وأني ولد غير شرعي، وذلك لتقوم والدتي بقيدي 
على اسمها كولد غير شرعي لأتمكن من الاستحصال 
على الجنسية اللبنانية، والعمل والسفر إسوة بباقي 

اللبنانيين.

قال جاد وهو ابن لبنانية متزوجة من سوري: والدي 
لم يقم بتسجيلي على خانته في سوريا، وأنا لا أعرف 
عنه شيئاً. أنا لا أريد الجنسية السورية، بل أريد الجنسية 

اللبنانية لأني ابن لبنانية وولدت وعشت في لبنان. وأنا 
أُفضل انتظار صدور قانون يمنح بموجبه الحق للمرأة 

اللبنانية إعطاء جنسيتها لأولادها، على أن يحصل على 
أي جنسية أخرى.

كما وقالت صبحية وهي لبنانية متزوجة من أجنبي: 
تركني زوجي بعد شهرين من زواجي وكنت حينها 

حاملًا. أنجبت ابني وهو يبلغ حالياً خمس سنوات، لا 
أعرف شيئاً عن زوجي، ولا أملك صورة عن جواز سفره، 

سجلته طفلًا غير شرعياً ليكون له هوية وجنسية ويتمكن 
دخول المدرسة. تعبت من حياتي وأريد تأمين ابني.

أرقام وإحصائيات
أرسلت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كتباً إلى كل من:

وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الأحوال الشخصية 
ومديرية شؤون اللاجئين، بهدف الحصول على:

• عــدد الزيجــات المعقــودة فــي لبنــان بيــن لبنانيــات وغيــر لبنانييــن 	
منــذ  الشــخصية  للأحــوال  العامــة  المديريــة  لــدى  والمســجلة 
ســنة 1995 وحتــى تاريخــه بحســب المناطــق، مــع ذكــر جنســيات 
الأزواج – مذهبهــم وطائفتهــم، مذهــب وطائفــة الزوجــة، ومرجــع 

إجــراء عقــود الــزواج.

• عــدد الزيجــات المعقــودة بيــن لبنانيــات وغيــر لبنانييــن خــارج 	
الأراضــي اللبنانيــة والمســجلة لــدى المديريــة العامــة للأحــوال 
الشــخصية و/أو المديريــة العامــة للشــؤون السياســية واللاجئيــن 
فــي لبنــان ســواء أكان زواج دينــي أو زواج مدنــي مــع ذكــر: دولــة 
عقــد هــذا الــزواج وجنســية الــزوج و/أو مذهبــه وطائفتــه، مذهــب 

وطائفــة الزوجــة.

• أجنبيــات، 	 ونســاء  اللبنانييــن  بيــن  المعقــودة  الزيجــات  عــدد 
مــع ذكــر مــكان عقــد الــزواج، جنســية ومذهــب وطائفــة الــزوج 

الأجنبيــة. والزوجــة  اللبنانــي 

• عــدد الزيجــات المعقــودة بيــن لبنانيــات وفلســطينيين والمســجلة 	
لــدى المديريــة العامــة للشــؤون السياســية واللاجئيــن.

• والفلســطينيات 	 اللبنانييــن  بيــن  المعقــودة  الزيجــات  عــدد 
والمســجلة لــدى المديريــة العامــة للأحــوال الشــخصية حســب 

الزوجيــن. لــكلا  والطائفــة  المذهــب  ذكــر  مــع  المناطــق 

إجابــة  يتعــذر  بأنــه  والبلديــات  الداخليــة  وزارة  جــواب  جــاء 
اللبنانيــة  المــرأة  لشــؤون  الوطنيــة  الهيئــة  تســليم  لجهــة  الطلــب 
بيــن  المعقــودة  الزيجــات  حــول  إحصائيــة  ومعطيــات  معلومــات 
لبنانيــات ولبنانييــن مــع أجانــب وأجنبيــات منــذ العــام 1995 وحتــى 
تاريخــه، باعتبــار أنــه ليــس لديهــم أرشــيف إلكترونــي يعــود للعــام 
ــة  ــا، علمــاً بأنهــم باشــروا بأعمــال مكنن 1995 وللســنوات الســابقة كله

الأخيــرة. الســنوات  فــي  المحفوظــات 

هذا وأشــارت المديرية العامة للأحوال الشــخصية إلى أن الأرشــيف 
غيــر المُمكنــن مــوزع فــي أقــام النفــوس التــي تعانــي مــن الأماكــن 
أن موظفــي  كمــا   1995 للعــام  عائــد  أرشــيف  لحفــظ  المهيئــة  غيــر 
أقــام النفــوس، منهمكــون، فــي ظــل واقــع وبــاء الكورونــا، فــي تأميــن 
ــم الانتخابيــة فــي  حســن ســير معامــات المواطنيــن وإعــداد القوائ

الوقــت الراهــن.

عطفــاً علــى مــا ذُكــر أعــاه، أرســلت الهيئــة اللبنانيــة لشــؤون المــرأة 
مديريــة   – والبلديــات  الداخليــة  وزارة  إلــى  ثانيــاً  كتابــاً  اللبنانيــة 
الأحــوال الشــخصية طالبــة بموجبــه تزويدهــا بالمعطيات الإحصائية 
المتوفــرة لديهــا حــول الزيجــات المعقــودة بيــن لبنانيــات ولبنانييــن 
مــن أجانــب وأجنبيــات، أيــاً كان التاريــخ الــذي تعــود إليــه. إلا أنــه، 
وحتــى تاريخــه، لــم تســتلم الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة 
أي جــواب مــن قبــل المديريــة العامــة للأحــوال الشــخصية، ويسُــتدل 

مــن ذلــك مــا يلــي:

• العامــة 	 المديريــة  لــدى  نيــة واضحــة  عــدم وجــود أي رغبــة أو 
للأحــوال الشــخصية فــي إيــداع الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة 
اللبنانيــة أيــة أرقــام أو إحصائيــات حــول الزيجــات المعقــودة بيــن 
لبنانيــات ولبنانييــن مــن أجانــب وأجنبيــات قــد تكــون لأســباب 
سياســية ولعــدم تقاطــع مصالــح الــوزارة مــع مشــروع قانــون منــح 
المــرأة اللبنانيــة المتزوجــة مــن أجنبــي جنســيتها لأولادهــا والــذي 

أعدتــه وقدمتــه الهيئــة المذكــورة.

• الأرقــام 	 الشــخصية  الأحــوال  مديريــة  تســليم  عــدم  إن 
والإحصائيــات المتوفــرة لديهــا حــول الزيجــات المعقــودة بيــن 
الوطنيــة  للهيئــة  وأجنبيــات  أجانــب  مــن  ولبنانييــن  لبنانيــات 
فــي  والحــق  الشــفافية  مبــدأ  يخالــف  اللبنانيــة  المــرأة  لشــؤون 

المعلومــات. إلــى  الوصــول 

• عــدم وجــود مكننــة لمديريــة الأحــوال الشــخصية إلا للســنوات 	
الدقيقــة  والأرقــام  الإحصائيــات  غيــاب  ظــلّ  وفــي  الأخيــرة 
حــول الزيجــات المعقــودة بيــن لبنانيــات ولبنانييــن مــن أجانــب 
تُبنــى عليهــا  وأجنبيــات يدفعنــا للتســاؤل حــول الأســس التــي 
السياســيين  مــن  لــدى شــريحة  المســبقة والمخــاوف  القــرارات 
وأصحــاب القــرار حــول منــح المــرأة اللبنانيــة جنســيتها لأولادهــا.

وزارة الخارجية والمغتربين، بهدف الحصول على:

• عــدد الزيجــات المعقــودة بيــن لبنانيــات وغيــر لبنانيين والمســجلة 	
الخــارج منــذ ســنة  اللبنانيــة فــي  الســفارات والقنصليــات  لــدى 

ــى أن تتضمــن:  1995 وحتــى تاريخــه، عل

   - جنسيات الأزواج.

   - مذهب وطائفة كلا الزوجين.

   - ومرجع ودولة إجراء عقد الزواج.
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• لــدى 	 والمســجلة  أجنبــي  وأب  لبنانيــة  أم  مــن  الــولادات  عــدد 
الخــارج. فــي  اللبنانيــة  والقنصليــات  الســفارات 

• لبنانييــن 	 وغيــر  لبنانيــات  بيــن  المعقــودة  الــزواج  عقــود  عــدد 
والتــي تــم تحويلهــا بواســطة الحقيبــة الدبلوماســية إلــى مديريــة 
الأحــوال الشــخصية فــي لبنــان أو إلــى المديريــة العامــة للشــؤون 

السياســية واللاجئيــن.

• أو 	 الســفارات  لــدى  زالــت عالقــة  مــا  التــي  الــزواج  عــدد عقــود 
أو  المســتندات  بعــض  لاســتكمال  الخــارج  فــي  القنصليــات 

خلافــه.

وقــد تلّقــت الهيئــة الوطنيــة جوابــاً شــفهياً مفــاده أنــه لا إحصائيــات 
لــدى وزارة الخارجيــة والمغتربيــن.

وزارة الصحة، بهدف الحصول على:

• أعداد أولاد اللبنانيات، واللبنانيات المكتومات القيد المتزوجات 	
مــن غيــر لبنانييــن أو مــن مكتومــي القيــد، والذيــن يســتفيدون 
 مــن الخدمــات والتقديمــات الصحيــة علــى اختلافهــا بمــا فيهــا

الأدوية المزمنة.

• الصحــة 	 وزارة  تعتمدهــا  اســتراتيجيات  و/أو  إجــراءات  أيــة 
اللبنانيــة،  لأولاد  الصحيــة  الحمايــة  وتأميــن  لتقديــم 
أو  لبنانــي  غيــر  مــن  المتزوجــة  القيــد  المكتومــة  واللبنانيــة 

القيــد. مكتــوم 

إلا أنــه وبعــد مــرور أكثــر مــن شــهرين علــى إرســال هــذا الكتــاب، 
جــواب أي  اللبنانيــة  المــرأة  لشــؤون  الوطنيــة  الهيئــة  تتلــقَ   لــم 

على كتابها.

وزارة التربية، بهدف الحصول على:

• عــدد أولاد اللبنانيــات )واللبنانيــة المكتومــة القيــد( المتزوجــات 	
الرســمية  والمعاهــد  المــدارس  يرتــادون  الذيــن  أجانــب،  مــن 
فــي لبنــان – حســب المناطــق وحســب الدوامــات )قبــل وبعــد 

الظهــر(.

• أيــة اســتراتيجيات أو سياســات تعتمدهــا وزارة التربيــة والتعليم 	
العالــي لمنــع التســرّب المدرســي لأولاد اللبنانيــة المتزوجــة مــن 

غيــر لبنانــي أو مــن مكتــوم القيــد.

• عــدد أولاد اللبنانيــة المتزوجــة مــن أجنبــي أو مــن مكتــوم القيــد 	
الذيــن يقدمــون ســنوياً للامتحانــات الرســمية. )حســب المناطــق، 

إن أمكــن(.

• عــدد أولاد اللبنانيــات المتزوجــات مــن أجانــب أو مــن مكتومــي 	
أو  الرســمية  للامتحانــات  التقــدم  يســتطيعون  لا  الذيــن  القيــد 
متابعــة دراســتهم بســبب نقــص فــي أوراقهــم الشــخصية كالإقامة 
أو بطاقــة الهويــة )حســب جنســية الأب وحســب المناطــق، إن 

أمكــن(.

إلا أنــه وبعــد مــرور أكثــر مــن شــهرين علــى إرســال هــذا الكتــاب، 
جــواب أي  اللبنانيــة  المــرأة  لشــؤون  الوطنيــة  الهيئــة  تتلــقَ   لــم 

على كتابها.

مديرية قوى الأمن الداخلي، بهدف الحصول على:

• و/أو 	 لبنانيــة  أم  مــن  والمحكوميــن/ات  الموقوفيــن/ات  عــدد 
أجنبــي. مــن  متزوجــة  القيــد،  مكتومــة  لبنانيــة 

• عدد اللبنانيات المكتومات القيد في لبنان.	

إلا أنــه وبعــد مــرور أكثــر مــن شــهرين علــى إرســال هــذا الكتــاب، 
جــواب أي  اللبنانيــة  المــرأة  لشــؤون  الوطنيــة  الهيئــة  تتلــقَ   لــم 

على كتابها.

مديرية الأمن العام، للحصول على:

• عمــل( 	 وإقامــات  مجاملــة  )إقامــات  الممنوحــة  الإقامــات  عــدد 
لأزواج وأولاد اللبنانيــات المتزوجــات مــن غيــر لبنانييــن، موزعــة 
حســب المناطــق، وجنســية ومذهــب وطائفــة الأزواج، ومــكان 

عقــد الــزواج.

• مهنــة الأزواج الأجانــب وأولاد اللبنانيــة المتزوجــة مــن أجنبــي 	
والذيــن يســتفيدون مــن إقامــة مجاملــة و/أو إقامــة عمــل.

• عــدد جــوازات المــرور الصــادرة لمصلحــة أولاد اللبنانية المتزوجة 	
مــن مكتــوم قيــد و/أو أجنبي.

• اللبنانيــات	 لمصلحــة  الصــادرة  المــرور  جــوازات   عــدد 
المكتومات القيد.

وبالفعــل، أرســلت مديريــة قــوى الأمــن العــام جوابــاً أفــادت بموجبــه 
اللبنانيــات  وأولاد  لأزواج  الممنوحــة  المجاملــة  إقامــات  عــدد  أن 
جــوازات  عــدد  وأن  كمــا   ،502,204 هــو  لبنانييــن  غيــر  المتزوجــات 
المــرور الصــادرة لمصلحــة اللبنانيــات المكتومــات القيــد هــو 1,119.

وقــد تضمــن الجــواب المُرســل مــن قِبــل مديريــة قــوى الأمــن العــام 
جــدولًا لعــدد إقامــات المجاملــة الممنوحــة لأزواج وأولاد اللبنانيــات 
المتزوجــات مــن غيــر اللبنانييــن بحســب مراكــز تقديــم الطلــب، وفقــاً 

لمــا يلــي:

إن هــذا الجــدول لــم يحــدد الفتــرة التــي شــملتها هــذه الأرقــام، أهــي 
أرقــام عائــدة لســنة واحــدة أو ثــاث، أو خمــس ســنوات أو أكثــر. كمــا 
وأنــه لــم يتنــاول بالتفصيــل توزيــع هــذه الأرقــام حســب المناطــق، 
وجنســية ومذهــب وطائفــة الأزواج، ومــكان عقــد الــزواج كمــا لــم 
يتنــاول توزيــع هــذه الأرقــام بيــن إقامــات المجاملــة الممنوحــة لــزوج 

اللبنانيــة وتلــك الممنوحــة لأولادهــا.

لمصلحــة  الصــادرة  المــرور  لعــدد جــوازات  بالنســبة  الامــر  وكذلــك 
لبنانيــات مكتومــات القيــد، حيــث لــم تحــدد الفتــرة الزمنيــة التــي 

شــملتها هــذه الأرقــام.
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 عدد إقامات المجاملة الممنوحة لأزواج وأولاد اللبنانيات المتزوجات غير لبنانيين
بحسب مراكز تقديم الطلب

العددمركز تقديم الطلبالعددمركز تقديم الطلب

1955دائرة العرب والأجانب6159مركز الكورة

8401مركز بعبدا962مركز مرجعيون

10304مركز صور2004مركز جويا

8التحقيق والإجراء5670مركز القبيات

96مركز بشري2مركز الخارجية

5054مركز بوارج3665مركز ضهور الشوير

783مركز جباع478شبعا

3813مركز زغرتا30051مركز زحلة

14455مركز صيدا2710مركز البترون

2098مشغرة2716مركز الدامور

79مركز قرطبا1876مركز الرياق

51488مركز مدحت الحاج3265مركز شمسطار

3621مركز المتن15311مركز جب جنين

12772مركز حلبا1042ببنين

9687مركز الغبيري2108مركز بنت جبيل

601مركز جزين59394مركز طرابلس

8202مركز عاليه338قانا

4573مركز الضنية6495مركز الزهراني

24933مركز بعلبك276الطيبة

1132مركز حاصبيا2398مركز غزير

1977مركز ريفون59ليبان بوست

6160مركز اللبوة11153مركز النبطية

877مركز النبي شيت5463مركز كسروان

2766مركز الهرمل59280مركز بيروت

2938مركز تبنين4181مركز راشيا

3782مركز جبيل8031مركز العلاقات العامة

10192مركز إقليم الخروب27113مركز الشويفات

5011مركز الشوف4696مركز المنية

3327مركز حمانا714مركز بينو

534مركز مشمش287مركز دير الأحمر

502204المجموع
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التوصيات
في اختتام هذه الدراسة، نقترح التوصيات التالية: 

1. على الصعيد الفردي:

• إقــرار برنامــج وطنــي لنشــر التوعيــة فــي المجتمــع المحلــي حــول 	
حــق المــرأة اللبنانيــة المتزوجــة فــي نقــل جنســيتها لأولادهــا.

• مــن 	 أو  مباشــرة  بصــورة  إمــا  قانونيــة  استشــارات  تقديــم 
خــال منظمــات أهليــة شــريكة، وهــذا مــا يســاعد فــي توثيــق 

القضائيــة. والثغــرات  القانونيــة  الاحتياجــات 

• تمثيــل قانونــي للنســاء اللبنانيــات المتزوجــات مــن أجانــب أمــام 	
لأولادهــن  جنســيتهن  نقــل  فــي  بحقوقهــن  للمطالبــة  القضــاء 
والاســتناد فــي ذلــك إلــى قانــون الجنســية اللبنانــي – متــى أمكــن 
– وإلــى شــرعة حقــوق الإنســان، والاتفاقيــات الدوليــة، والخطــة 
الوطنيــة لقــرار مجلــس الأمــن 1325، والدســتور اللبنانــي. وتهــدف 
علــى  وحملــه  القضــاء  لــدى  حالــة  خلــق  إلــى  التوصيــة  هــذه 

الاجتهــاد وتطبيــق مبــادى العدالــة والإنصــاف.

• المناصــرة، 	 فــي حمــات  واســتخدامها  النســاء  توثيــق قصــص 
النســاء واولادهــن فــي هــذه الحمــات. وكذلــك اشــراك 

• تنظيم حملات المناصرة المناسبة على الصعيد الفردي.	

2. على الصعيد الاجتماعي:

• القانــون 	 إنفــاذ  وأجهــزة  القضــاة  مــع  مســتديرة  طــاولات  عقــد 
وبنــاء قدراتهــم حــول مختلــف القضايــا المرتبطــة بحــق المــرأة 
والاتفاقيــات  لأولادهــا  اللبنانيــة  جنســيتها  نقــل  فــي  اللبنانيــة 
مباشــر،  وغيــر  مباشــر  بشــكل  الحــق  بهــذا  المتعلقــة  الدوليــة 
والعمــل علــى تبــادل الخبــرات مــع قضــاة اقليمييــن و/أو دولييــن 
وتشــجيع القضــاة اللبنانييــن علــى خــرق قانــون الجنســية وخلــق 
المــرأة  حــق  فــي  الاجتهــاد  علــى  يرتكــز  قانونــي جديــد  عــرف 
اللبنانيــة فــي منــح جنســيتها اللبنانيــة لأولادهــا والاســتناد فــي 
ذلــك علــى مبــادئ العدالــة والانصــاف، ســيما وأن العــرف القانونــي 
والقانــون الطبيعــي المرتكــز علــي العدالــة والانصــاف هــو مكــوّن 

مــن مكونــات القاعــدة القانونيــة.

• المــرأة 	 عــن  والمدافعــة  للمرافعــة  المحاميــن/ات  قــدرات  بنــاء 
نقــل  فــي  بحقهــا  والمطالبــة  أجنبــي  مــن  المتزوجــة  اللبنانيــة 

.)Strategic Litigation( لأولادهــا  جنســيتها 

• تقديــم مئــة دعــوى أو أكثــر امــام القضــاء علــى كامــل الأراضــي 	
اللبنانيــة للمطالبــة بحــق المــرأة اللبنانيــة بنقــل جنســيتها لأولادها، 
والتعــاون مــع نقابــة المحاميــن فــي بيــروت والشــمال وبعــض 

المحاميــن/ات المتخصصيــن/ات فــي هــذا المجــال.

• عقــد شــراكات مــع بعــض الجمعيــات المحليــة للتعــاون فــي إنفــاذ 	
بعــض هــذه النشــاطات.

• تنظيم حملات المناصرة على الصعيد المجتمعي.	

3. على الصعيد المؤسساتي

• التــي 	 الــزواج  عقــود  لتوثيــق   )Application( برنامــج  خلــق 
عقدتهــا النســاء اللبنانيــات فــي الخــارج، ودعــوة اللبنانيــات فــي 
فــي  زواجهــن  عقــود  يســجلن  لــم  اللواتــي  ســيما  لا  الاغتــراب 
الســفارات اللبنانيــة، إلــى تعبئــة المعلومــات وفقــاً لمــا هــو محــدد 

فــي هــذا البرنامــج.

• خلــق بنــك معلومــات فــي لبنان لتوثيــق كافة المعلومــات المتعلقة 	
بالمــرأة اللبنانيــة المتزوجــة مــن أجنبــي، وأولادهــا، ومكتومــات 
والاحــكام  وعائلاتهــا،  لهــا  تتعــرض  التــي  والانتهــاكات  القيــد. 
القضائيــة الصــادرة، والهــدف مــن هــذا البنــك هــو الارتــكاز عليــه 
فــي حمــات المناصــرة وجمــع المعلومــات والمؤشــرات وعليهــا 

بنــاء البرامــج وتحديــد الاحتياجــات.

• المــرأة 	 بنقــل  التــي تختــص  تلــك  المحاكمــات لا ســيما  مراقبــة 
لأولادهــا. جنســيتها  اللبنانيــة 

• اقتــراح مشــروع قانــون لمكننــة كافــة المعلومــات فــي مديريــة 	
وزارة  فــي  اللاجئيــن  شــؤون  ومديريــة  الشــخصية  الأحــوال 
الداخليــة، كمــا ومكننــة عقــود الــزواج ووثائــق الــولادة والوفــاة 
المســجلة فــي الســفارات اللبنانيــة فــي الخــارج. )يمكــن تنفيــذ هذا 
المشــروع بتمويــل مــن الأمــم المتحــدة و/أو الاتحــاد الأوروبــي(.

• حمــات لإقــرار نقــل الام اللبنانيــة المتزوجــة من أجنبي جنســيتها 	
لأولادهــا، وتركيــز العمــل ليــس فقــط علــى المســتوى السياســي، 
بــل وأيضــاً دعــوة أصحــاب العلاقــة للمشــاركة فــي هــذه الحمــات 

كمــا ومؤسســات المجتمــع المدنــي.

• و/أو 	 لحمــل  مناصــرة  وحمــات  واجتماعــات  لقــاءات  تنظيــم 
تشــجيع النقابــات والاتحــادات العماليــة علــى فتــح بــاب العضويــة 
أمــام أبنــاء وبنــات اللبنانيــات وأزواجهــن الذيــن مضــى عــام علــى 
اللبنانييــن/ات  بالمواطنيــن/ات  ومســاواتهم  منهــن،  زواجهــم 

بانتظــار تعديــل مجلــس النــواب لقانــون الجنســية.

• تنظيــم حمــات مناصــرة ولقــاءات لحمــل وزارة الصحــة اللبنانيــة 	
والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي الســماح لأولاد المــرأة 
خدمــات  مــن  الاســتفادة  مــن  أجنبــي  مــن  المتزوجــة  اللبنانيــة 
الرعايــة الصحيــة المتاحــة بالتســاوي مــع باقــي المواطنيــن/ات 

اللبنانييــن/ات.

• شــبيهة 	 قوانيــن  وإقــرار  الاجتماعــي  الضمــان  قانــون  تعديــل 
الأجانــب  والأولاد  أزواج  وتمكيــن   2010/128 رقــم  بالقانــون 
للمــرأة اللبنانيــة مــن الاســتفادة مــن تقديمــات الصنــدوق الوطنــي 

الاجتماعــي. للضمــان 

• العمــل علــى رفــع التحفظــات عــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 	
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(، والانضمــام إلــى البرتوكــول 

الخــاص بــه.

• عــدم الارتــكاز فقــط علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 	
التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( فــي حمــات المناصــرة والتوعيــة، 
بــل أيضــاً علــى كل الاتفاقيــات التــي تتنــاول حقــوق المــرأة لا 

ســيما مــا يتعلــق بحقهــا بمنــح جنســيتها لأولادهــا.

• تنظيم حملات مناصرة مناسبة على الصعيد المؤسساتي.	
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المرافق

الدولية  لبنان  التزامات  الأول:  المرفق 
منح في  اللبنانية  المرأة  حق  تتناول   التي 

جنسيتها لأولادها

بقضايــا  الخاصــة  الدوليــة  الجهــود  مــن  الكثيــر  فــي  لبنــان  شــارك 
حقــوق الإنســان والتنميــة، نذكــر منهــا تلــك التــي تناولــت مســألة 
الحــق فــي الجنســية وإلغــاء التمييــز والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة 

فــي الحقــوق وأمــام القانــون، وفقــاً لمــا يلــي:

• ــى العهديــن الدولييــن الخاصيــن 	 ــان فــي العــام 1972 إل انضــم لبن
الاقتصاديــة  وبالحقــوق  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق 
والاجتماعيــة والثقافيــة. ويضمــن هذيــن العهديــن المســاواة فــي 
الحقــوق بيــن المــرأة والرجــل دون أي تمييــز بســبب الجنــس 
أو الديــن أو العــرق70، كالحــق فــي اكتســاب الجنســية71 ومبــدأ 
بيــن  والمســاواة  تمييــز72  أي  دون  القانــون  أمــام  التســاوي 
الذكــور والإنــاث فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة 

والثقافيــة73. والاجتماعيــة 

• كمــا وانضــم لبنــان ســنة 1991 إلــى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 	
التــي عرّفــت »التمييــز  العنصــري  التمييــز  علــى جميــع أشــكال 
تفصيــل  أو  تقييــد  أو  اســتثناء  أو  تمييــز  أي  بأنــه  العنصــري« 
الأصــل  أو  النســب  أو  اللــون  أو  العــرق  أســاس  علــى  يقــوم 
عرقلــة  أو  تعطيــل  يســتتبع  أو  ويســتهدف  الاثنــي  أو  القومــي 
الاعتــراف بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أو التمتــع بهــا 
أو ممارســتها، علــى قــدم المســاواة، فــي الميــدان السياســي أو 
الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو الثقافــي أو فــي أي ميــدان آخــر 
 مــن مياديــن الحيــاة العامــة74. وتعالــج الفقــرة الثالثــة مــن البنــد

)د( مــن المــادة الخامســة مــن هــذه الاتفاقيــة مســألة التزامــات 
ذات المســائل  فــي  العنصــري  التمييــز  علــى  بالقضــاء   الــدول 

الصلة بالجنسية.

• وفــي ســنة 1996 أبــرم لبنــان اتفاقيــة القضــاء علــى جميع أشــكال 	
التمييــز ضــد المــرأة بموجــب القانــون رقــم 592 الــذي أصبــح 
نافــذاً بتاريــخ 1 آب/أغســطس 1996، وتحفــظ علــى البنــد الثانــي 
مــن المــادة التاســعة المتعلقــة بالجنســية، والبنــود )ج(، )د(، )ز( 
و )و( مــن المــادة السادســة المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية، 

إضافــة إلــى التحفــظ علــى المــادة 29 مــن هــذه الاتفاقيــة.

ــه أي تفرقــة  وقــد عرّفــت هــذه الاتفاقيــة »التمييــز ضــد المــرأة« بأن
أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم علــى أســاس الجنــس ويكــون مــن آثــاره 
أو أغراضــه توهيــن أو إحبــاط الاعتــراف للمــرأة بحقــوق الإنســان 
والاقتصاديــة  السياســية  المياديــن  فــي  الأساســية  والحريــات 
والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو فــي أي ميــدان آخــر، أو توهيــن 
أو إحبــاط تمتعهــا بهــذه الحقــوق أو ممارســتها لهــا، وبصــرف النظــر 
عــن حالتهــا الزوجيــة وعلــى أســاس المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل.

الوطنيــة  القوانيــن  إصــاح  بوجــوب  ســيداو  لجنــة  أوصــت  وقــد 
بمــا يمكّــن النســاء مــن منــح جنســياتهن إلــى الأبنــاء وإلــى الأزواج 

الأجانــب أســوة بالرجــال. وفــي عــام 2017 أســفر اجتمــاع إقليمــي 
عــن صــدور بيــان صــادق عليــه الأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، 
المســاواة  بحمايــة  العربيــة  بالجامعــة  الأعضــاء  الــدول  ينــادي 
النــوع  فــي حقــوق الجنســية للمواطنيــن كافــة، بغــض النظــر عــن 
الاجتماعــي، وبتعزيــز عمليــة رفــع التحفظــات الخاصــة بالجنســية 
فــي اتفاقيــة ســيداو. وقــد صــدر الإعــان العربــي حــول الانتمــاء 
والهويــة القانونيــة مــن قِبــل جامعــة الــدول العربيــة كإعــان وزاري 
فــي عــام 2018. وهــو يطالــب بالمســاواة بيــن الجنســين فــي حقــوق 
الجنســية بجميــع الــدول الأعضــاء، وبــأن يتمتــع الأطفــال بالــدول 

الأعضــاء جميعــاً بحقهــم فــي الهويــة القانونيــة75.

• أمــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل76 فقــد نصــت علــى أنــه يســجل الطفــل 	
بعــد ولادتــه فــوراً ويكــون لــه الحــق فــي اكتســاب جنســية منــذ 
ــف الــدول بالســهر علــى إنفــاذ هــذه الحقــوق طبقــاً  ولادتــه، وتكلَّ
ســيما حيثمــا  »ولا  والدوليــة،  والوطنيــة  القانونيــة  لالتزاماتهــا 

يعتبــر الطفــل عديــم الجنســية فــي حــال عــدم القيــام بذلــك77.

• العربــي 	 الميثــاق  الــي  لبنــان  انضــم  العربــي،  المســتوى  علــى 
لحقــوق الإنســان78 الــذي يضمــن المســاواة دون تمييــز بســبب 
أو  الدينــي  المعتقــد  أو  اللغــة  أو  الجنــس  أو  اللــون  أو  العــرق 
الــرأي أو الفكــر أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي أو الثــروة أو 
الميــاد أو الإعاقــة البدنيــة أو العقليــة، ويلــزم الــدول الأطــراف 
بتأميــن المســاواة الفعليــة فــي التمتــع بالحقــوق والحريــات 
كافــة بمــا يكفــل الحمايــة مــن جميــع أشــكال التمييــز79. ونــص 
ولهــم  القانــون  أمــام  متســاوون  الأشــخاص  جميــع  أن  علــى 
الحــق فــي التمتــع بحمايتــه مــن دون تمييــز80. كمــا ونــصّ علــى 
داخلهــا  والأفــراد  الأســرة  حمايــة  والمجتمــع  الدولــة  تكفــل  أن 
وحظــر مختلــف أشــكال العنــف وإســاءة المعاملــة بيــن أعضائهــا 
وخصوصــاً ضــد المــرأة والطفــل وتقضــي بوجــوب اتخــاذ الــدول 
التدابيــر التشــريعية والإداريــة والقضائيــة لضمــان حمايــة الطفــل 
وبقائــه ونمائــه ورفاهيتــه فــي جــو مــن الحريــة والكرامــة واعتبــار 
المتخــذة  التدابيــر  لــكل  الأساســي  المعيــار  الفضلــى  مصلحتــه 
للانحــراف معرضــاً  كان  وســواء  الأحــوال  جميــع  فــي   بشــأنه 

أو جانحا81ً.

• اعتمــدت الــدول الأعضــاء المشــاركة فــي لجنــة الإســكوا المعنيــة 	
بالمــرأة »إعــان مســقط: نحــو تحقيــق العدالــة بيــن الجنســين 
فــي المنطقــة العربيــة«. وقــد ورد فــي الإعــان أنــه بالرغــم مــن 
التقــدم الملمــوس الــذي أُحــرز نحــو تحقيــق العدالــة بيــن الرجــل 
والمــرأة، لا يــزال هنــاك قــدر كبيــر مــن التمييــز ضــد المــرأة، بســبب 
اعتمــاد نهــج مجــزأ لتحقيــق العدالــة بيــن الجنســين يغفــل كافــة 
نهــج  اعتمــاد  إلــى  بالحاجــة  الإعــان  ويقــرّ  التمييــز.  أشــكال 
مــن  وذلــك  الجنســين  بيــن  العدالــة  لتحقيــق  وشــامل  كامــل 
خــال مكونيــن رئيســيين: )1( ضمــان المســاءلة والمحاســبة 
مــن  الحــد  تضمــن  فعالــة  وطنيــة  آليــات  إيجــاد  خــال  مــن 
خــال  مــن  المســاواة  تحقيــق   )2( التمييزيــة؛  الإجــراءات 
إلغــاء كافــة أشــكال التمييــز بيــن الرجــال والنســاء. وقــد أكــد 
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المــرأة  للجنــة  الســابعة  الــدورة  فــي  والمشــاركات  المشــاركون 
التابعــة للجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي 
آســيا )الإســكوا( باتخــاذ تدابيــر وإجــراءات لتحقيــق العدالــة بيــن 
الجنســين وفقــاً لمفهومهــا الشــامل متضمنــاً تحقيــق المســاواة 
الإجــراءات  واتخــاذ  المســاءلة؛  وتطبيــق  والمــرأة  الرجــل  بيــن 
الدوليــة  والاتفاقيــات  المعاهــدات  بنــود  لتطبيــق  المناســبة 
صّدقــت  والتــي  التمييــز  وإلغــاء  المســاواة  بتحقيــق  المتعلقــة 
القضــاء علــى جميــع  اتفاقيــة  الــدول الأعضــاء لا ســيما  عليهــا 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ العمــل علــى مواءمــة التشــريعات 
الوطنيــة مــع الالتزامــات الدوليــة والإقليميــة التــي صدقــت عليهــا 
ــدول الأعضــاء، بمــا يكفــل إلغــاء التشــريعات التمييزيــة كافــة؛  ال
إدراج منظــور النــوع الاجتماعــي فــي »سلســلة إدارة العدالــة« بمــا 
يكفــل وصــول المــرأة إلــى سُــبُل الانتصــاف؛ توفيــر الإحصــاءات 
لضمــان  الجنــس  حســب  المصنفــة  والمؤشــرات  والبيانــات 
 عمليــة المتابعــة والتقييــم، وتوفيــر المــوارد الماليــة والبشــرية

اللازمة لذلك82.

• لــم ينضــم لبنــان إلــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 	
إقامتهــم  مــكان  هــؤلاء  اختيــار  حريــة  علــى  نصــت  والتــي 
والحصــول علــى الجنســية علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن، 
وأن يســجل الأطفــال ذوو الإعاقــة فــور ولادتهــم ويكــون لهــم 
فــي اكتســاب  فــي الحصــول علــى اســم والحــق  الحــق  منذئــذ 
الجنســية83. كمــا وأن لبنــان ليــس طرفــاً فــي كل مــن اتفاقيــة عــام 
1954 المتعلقــة بوضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية واتفاقيــة 

الجنســية.  انعــدام  المتعلقــة بخفــض حــالات   1961 عــام 

المرفــق الثانــي: خطــة العمــل الوطنيــة لتطبيــق 
المــرأة حــول   1325 الأمــن  مجلــس   قــرار 

والسلام والأمن

• يســعى قــرار مجلــس الامــن 1325 وأجنــدة المــرأة والســام والأمن 	
الأوســع نطاقــاً، إلــى ضمــان مراعــاة منظــور النــوع الاجتماعــي 
ومشــاركة المــرأة، وتوفيــر الحمايــة وكفالــة الحقــوق فــي مرحلــة 
صناعــة الســام وبنائــه. وتدعــو الأجنــدة الــدول الأعضــاء بالأمــم 
المتحــدة إلــى تعزيــز اســتجاباتهم نحــو المســاواة بيــن الجنســين 
خطــط  عبــر  التدابيــر  هــذه  بعمــل  وتوصــي  والأمــن،  والســام 
عمــل وطنيــة مخصصــة لذلــك. والهــدف هــو ضمــان بقــاء عدالــة 

ــزاع  ــع الن النــوع الاجتماعــي أولويــة أساســية ضمــن جهــود من
والوقايــة منــه والوســاطة لتحقيــق الســام وأعمــال الإغاثــة 

والتعافــي وإعــادة الإعمــار وتصميــم البرامــج84.

• لاعتمــاد 	 عشــرة  الخامســة  الذكــرى  فــي  أصدرتــه  بيــان  وفــي 
القــرار 1325)2000( حــول المــرأة والســام والأمــن، أكــدت اللجنــة 
الســام  أن  علــى  المــرأة  ضــد  التمييــز  علــى  بالقضــاء  المعنيــة 
بيــن  الاتســاق  قائمــاً علــى  أســلوباً متكامــاً  المســتدام يتطلــب 
التدابيــر السياســية والأمنيــة، والتنميــة، وبيــن جدولــي أعمــال 
التنميــة وحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك المســاواة بيــن الجنســين 

القانــون. وســيادة 

فــي الإطــار نفســه، ووفقــاً لإعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن، يرتبــط 
الســام ارتباطــاً وثيقــاً بالمســاواة بيــن النســاء والرجــال، وبالنهــوض 
إزالــة جميــع  إلــى  إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن  بالمــرأة. ويهــدف 
العوائــق التــي تحُــول دون مشــاركة المــرأة بشــكل فعــال فــي جميــع 
مجــالات الحيــاة العامّــة والخاصّــة، مــن خــال حصولهــا علــى نصيبهــا 
الكامــل والمُنصــف فــي صنــع القــرارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة والسياســية. ويعنــي ذلــك إقــرار مبــدأ تقاســم الســلطة 
وفــي  والعمــل  البيــت  فــي  والرجــل  المــرأة  بيــن  والمســؤولية 
المجتمعــات الوطنيــة والدوليــة بصورتهــا الأعــم. والمســاواة بيــن 
وتُشــكل  الإنســان  بحقــوق  تتعلــق  مســألة  هــي  والرجــل  المــرأة 
شــرطاً لتحقيــق المســاواة والتنميــة والســلم. وتحقيــق تحــوّلٍ فــي 
الشــراكة بيــن المــرأة والرجــل قائمــة علــى المســاواة بينهمــا هــو 

شــرط لتحقيــق تنميــة مســتدامة محورهــا الإنســان85.

وتتضمــن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، التــي اعتُمــدت فــي 
نيويــورك عــام 2015، ســبعة عشــر هدفــاً للتنميــة المســتدامة و169 
غايــة تُعنــى بمســائل عــدة منهــا: القضــاء علــى الفقــر، وتحقيــق الأمــن 
الجنســين  بيــن  المســاواة  وتحقيــق  التغذيــة،  وتحســين  الغذائــي، 
ــة للجميــع86. وخلُصــت المناقشــات بشــأن خطــة التنميــة لمــا  والعدال
بعــد عــام 2015 علــى أن الإطــار الجديــد للتنميــة يجــب أن يعــزز ليــس 
الاســتدامة والحــد مــن الفقــر فحســب، وإنمــا أيضــاً قيــام المجتمعــات 
المســالمة والعــدل والحوكمــة الرشــيدة. كذلــك، اتفقــت الــدول علــى 
أن القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء والفتيــات لا 
يمثــل حقــاً أساســياً مــن حقــوق الإنســان فحســب، بــل هــو أيضــا 
عامــلٌ حاســمٌ فــي التعجيــل بتحقيــق التنميــة المســتدامة، وفــي 

تحقيــق جميــع الأهــداف والغايــات87.
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